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  شكر وعرفان
سبحانه وتعالى  الذي أعطاني القدرة والشجاعة لإتمام هذا العمل  أشكر االله

 .المتواضع 

 :وأشكر كذلك

  محمد بن محمد:أستاذي المحترم الدكتور

 إلى    

  الإخوة المتزوجون  وبنات وأبناء الأفاضل،، إخوتي وأخواتي أمي الغالية

  .زوجاتهن أزواجهن وو  والمتزوجات،  

  إلى    

 المجاهد رحمة االله عليه ،روح أبي

  إلى    

  :السيد من ساعدني بمجلس قضاء ورقلة طيلة أوقات الدراسة وأخصهم 

 ،كما اوجه تحياتي الخالصة .......العام المساعد النائب

 .مدير التربية: لمديرية التربية لولاية ورقلة وعلى رأسهم السيد

  "شكــــــــرا



  :  باللغة العربية ملخص

ــــــف الــــــدول لإصــــــلاح إعوجــــــاج المجــــــرم فــــــي موضــــــوع التعــــــدد  ــــــائي العقوبــــــات فــــــي مختل عــــــالج المشــــــرع الجن

" منــــه أن تدخلــــه قــــد يزيــــدها تعقيــــدا" هامــــة ليعالجهــــا الفقــــه والقضــــاء، يقينــــا" الحقيقــــي مــــن نــــواحي متعــــددة وتــــرك أمــــورا

ـــــى ضـــــوابط حاســـــمة تحكـــــم  ـــــى الآن عل ـــــم يســـــتقر الفقـــــه والقضـــــاء حت ـــــك، ل ـــــرغم مـــــن ذل ـــــى ال ـــــم وعل هـــــذا الموضـــــوع ول

التوحيــــــد القــــــانوني للجــــــرائم المتعــــــددة وهــــــي لاســــــيما يعطيــــــاه الاهتمــــــام الكــــــافي علــــــى الــــــرغم مــــــن أهميتــــــه وخطورتــــــه، 

ــــري  ــــث صــــاغها المشــــرع الجزائ ــــانوني للعقوبــــات، حي ــــي كإطــــار ق ــــة التعــــدد الحقيق ــــع فــــي حال الأحكــــام العامــــة التــــي توق

ــــــة مــــــن ــــــى  33( : ضــــــمن المــــــواد الآتي ــــــد ) 38إل ــــــد فق ــــــات الفرنســــــي الجدي ــــــات، أمــــــا قــــــانون العقوب ــــــانون العقوب مــــــن ق

  . كمضمون عام للموضوع) 7ـ  132إلى  2ـ  132( : منصاغها ضمن المواد الآتية 

 : الكلمات المفتاحية

ت، دمـــــج التعـــــدد الحقيقـــــي، التعـــــدد القـــــانوني، العقوبـــــة الأشـــــد، الجـــــرائم المســـــتقلة، وحـــــدة المحاكمـــــة، تعـــــدد المحاكمـــــا

   .العقوبات، ضم العقوبات

Résumé en français: 

    Le législateur pénal a traité des sanctions dans divers pays pour corriger la distorsion 

des criminels dans la question du pluralisme réel sous divers aspects et a laissé des 

questions importantes à traiter par la jurisprudence et le pouvoir judiciaire, avec la 

certitude que «son intervention risque de les compliquer davantage». Ce sujet ne lui a 

pas accordé suffisamment d'attention malgré son importance et sa gravité, en particulier 

la standardisation juridique des crimes multiples, qui sont les dispositions générales qui 

interviennent dans le cas de la polygamie réelle comme cadre juridique des sanctions 

comme le législateur algérien les a rédigées dans les articles suivants issus (33 à 38) du 

Code pénal. Les nouvelles sanctions françaises ont été formulées dans les articles 

suivants: (132-2 à 132-7) comme contenu général du sujet. 

Les mots clés : 

Pluralisme réel, pluralisme juridique, sanctions plus sévères, crimes indépendants, unité 

de procès, procès multiples, combinant les peines, combinant les peines. 



 Summary in English: 

The criminal legislator has dealt with penalties in various countries to fix the 

criminals’ distortion in the issue of real pluralism from various aspects and left important 

matters to be dealt with by jurisprudence and the judiciary, with certainty “that his 

intervention may complicate them further.” In spite of that, jurisprudence and the judiciary 

have not yet settled on decisive controls that govern This topic did not give it sufficient 

attention despite its importance and seriousness, especially the legal standardization of 

multiple crimes, which are the general provisions that take place in the case of real 

polygamy as a legal framework for penalties, as the Algerian legislator drafted them in 

the following articles from (33 to 38) of the Penal Code. The new French sanctions have 

been formulated within the following articles: (132-2 to 132-7) as a general content of 

the topic. 

Keywords: 

Real pluralism, legal pluralism, more severe penalties, independent crimes, unity of 

trials, multiple trials, combining sentences, combining sentences. 
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 مقدمـــــــــــة

 أ 

 مقدمـــــــــــة

ـــــــــــى أشـــــــــــرف المرســـــــــــلين ســـــــــــيدنا محمـــــــــــد  الحمـــــــــــد الله رب العـــــــــــالمين ، والصـــــــــــلاة والســـــــــــلام عل

  :وبعد ...، واتبع سنته إلى يوم الدين هوأصحابه ومن اهتدى بهدي وعلى أله

ــــــــــاول موضــــــــــوع البحــــــــــث لإســــــــــتكمال ــــــــــوان يتن ــــــــــي : مــــــــــذكرة التخــــــــــرج تحــــــــــت عن التعــــــــــدد الحقيق

ـــــــــانون والممارســــــــــة القضــــــــــائية ــــــن أهميتــــــــــه مــــــــــن خــــــــــلال  ،وأثــــــــــره علــــــــــى العقوبــــــــــة بــــــــــين القـ الــــــــــذي تكمــــ

ـــــــــــات و الدقـــــــــــة فـــــــــــي المشـــــــــــكلات والتســـــــــــاؤ  ـــــــــــول وإجاب ـــــــــــي يجـــــــــــب أن تكـــــــــــون لهـــــــــــا حل ـــــــــــرة والت لات المثي

أن تكـــــــــــون قتصـــــــــــادية قبـــــــــــل إ جتماعيـــــــــــة وخلقيـــــــــــة وسياســـــــــــية و إمحـــــــــــددة المعـــــــــــالم فالجريمـــــــــــة كظـــــــــــاهرة 

ــة ســـــــــتبقى موجـــــــــودة مـــــــــا دام الإحالـــــــــة قانونيـــــــــة وجـــــــــدت مـــــــــع وجـــــــــود ا نســـــــــان لإنســـــــــان وأنهـــــــــا لا محالـــــــ

ـــــــــــــة والضـــــــــــــغوط  ـــــيم الاجتماعي ــــــــ ـــــــــــــك صـــــــــــــراع الق ـــي ذل ــــــــــ ــــــــــــه الأرض، والســـــــــــــبب ف ـــــــــــــى وجـ موجـــــــــــــود عل

ـــــل المجتمـــــــــع عبــــــــــر الأزمنـــــــــة، وتعـــــــــد الجريمــــــــــة كأســـــــــاس ل نتقــــــــــام فـــــــــي رد فعــــــــــل لإالمختلفـــــــــة مـــــــــن قبـــــ

عــــــــات المتقدمــــــــة والناميــــــــة علـــــــــى حــــــــد ســــــــواء وتهــــــــدد أمـــــــــن الســــــــلوك الإجرامــــــــي ممــــــــا تصـــــــــيب المجتم

ـــد جماعـــــــــة أو أمـــــــــة أو شـــــــــعبا. الإنســـــــــان واســـــــــتقرار المجتمـــــــــع ـــــــــو مـــــــــن " فمـــــــــن المســـــــــتحيل أن نجــــــ يخل

ــــــــي تقــــــــوم علــــــــى  ــــــــات الســــــــلطات الت ــــــــا كانــــــــت مكافحــــــــة الجريمــــــــة مــــــــن أهــــــــم واجب ــــن هن الجريمــــــــة، ومــــ

ــــــــــــة  ــــــــــي الأنظمــــــــــــة المختلف ــ ــــــــــــدس ف ـــــــــــة كواجــــــــــــب مق ــــــــــــي الجماعـ ــــــــــم الأمــــــــــــن ف ــــــــــــتم المك. دعــ افحــــــــــــة وت

ــــــع علـــــــــى الجـــــــــاني، بعيـــــــــدا عـــــــــن المســـــــــاس " للجريمـــــــــة علـــــــــى تشـــــــــريعات التجـــــــــريم والعقـــــــــاب التـــــــــي توقـــ

  .بحرمات المواطنين الأبرياء واستقرارهم في حياة اجتماعية هنيئة

ـــــات العامـــــــــــــة الانســـــــــــــانية أفـــــــــــــرز كثيـــــــــــــرا مـــــــــــــن  ــــــــ وهنـــــــــــــاك تضـــــــــــــارب المصـــــــــــــالح فـــــــــــــي العلاق

ــانون فارتبطــــــــــت فكــــــــــرة كــــــــــل ــــي يرفضــــــــــها العــــــــــرف والقــــــــ ــــــ ــــــــــى حــــــــــق مــــــــــن  الســــــــــلوكيات الت ــــــــداء عل اعتــ

ـــــــــــــه بواســـــــــــــطة  ـــــــــى محاربت ــــ ـــــــــــــت التشـــــــــــــريعات عل ـــــــــــــوض مجـــــــــــــرم  اختلف ـــــــــــلوك مرف ـــــــــــــر بســ ـــــــــــــوق الغي حق

  .القوانين المختلفة

ـــــن خــــــــــلال قواعــــــــــد عامــــــــــة  ــــــــــى تحديــــــــــده مـــــ ــــــــــة بمفهومهــــــــــا المعاصــــــــــر إل ــــــــعت الدول وهــــــــــذا ماســ

ــل المجتمــــــــــع حتــــــــــى لايخــــــــــرج عــــــــــن الحــــــــــدود المرســــــــــومة ولا ــــــــــرد داخــــــــ ــــــبط ســــــــــلوك الف يتجاوزهــــــــــا   تضــــ

تعـــــــــــرض للجـــــــــــزاء تطبيقاللقـــــــــــانون الجزائـــــــــــي  الـــــــــــذي يهـــــــــــدف إلـــــــــــى حمايـــــــــــة الحقـــــــــــوق والحريـــــــــــات  والا

  .كل أشكال  الانتهاكات والتعسفات الفردية في المجتمع من



 مقدمـــــــــــة

 ب 

ـــــــن الســـــــــلوكات ورصـــــــــد لهـــــــــا عقوبـــــــــات جزائيـــــــــة وتـــــــــدابير  مـــــــــن أجـــــــــل هـــــــــذا جـــــــــرم المشـــــــــرع أنواعـــــــــا مــ

 .أمن وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقررة لها

 :لقاعدة الجزائية التي تجرم سلوكا معينا وتعاقب على ارتكابه تقوم على عنصرين هامين همـا ونجد ا

عنصر التكليف الذي يظهر من خلال الفعل المجرم المتمثل في مخالفة خطاب المشرع الجزائي         

وتقدير عدم  لأنها تهتم بضبط المصالح الاجتماعية محل الحماية،.سواء في صورة الأمر أو النهي

مشروعيتها لتهديدها لهذه المصالح، ثم يقوم بعد ذلك بوضع الجزاء المناسب لمخالفة القاعدة الجنائية، 

لذلك نجد أن العقوبات يأمر المخاطبين به وذلك بعدم إتيان الواقعة المجرمة دون أن يصرح بذلك " وتبعا

 .اطن لذلكفي النص، فيكفي أن ينص على تجريم السرقة حتى يتذرع كل مو 

ـــــــــــو الجــــــــــــزاء الــــــــــــذي يظهــــــــــــر مــــــــــــن خــــــــــــلال العقوبــــــــــــة المقــــــــــــررة لهــــــــــــذه          والعنصــــــــــــر الثــــــــــــاني هـ

ـــــد صــــــــــدر ضــــــــــده أي حكــــــــــم .المخالفــــــــــة ـــــن جريمــــــــــة دون أن يكــــــــــون قـــــ قــــــــــد يرتكــــــــــب الجــــــــــاني أكثــــــــــر مـــــ

ــي أي منهــــــــــا فــــــــــإذا ثبتــــــــــت الجــــــــــرائم المرتكبــــــــــة ســــــــــواء أكانــــــــــت جنايــــــــــات أم جــــــــــنح  نهــــــــــائي وبــــــــــات فــــــــ

ــــــــــات المحكــــــــــوم بهــــــــــا ــــــــــات ،  وتعــــــــــددت العقوب ـــــــــدد للجــــــــــرائم والعقوب ــــــــــاك تعـ ــــــــــى الجــــــــــاني ، كــــــــــان هن عل

وهــــــــــذه الصــــــــــورة مــــــــــن التعــــــــــدد للجــــــــــرائم قــــــــــد أثــــــــــارت مشــــــــــكلة تحديــــــــــد العقوبــــــــــة الأشــــــــــد أو العقوبــــــــــات 

المتعــــــــددة الواجبــــــــة التطبيــــــــق ضــــــــد شــــــــخص الجــــــــاني الــــــــذي يرتكــــــــب أكثــــــــر مــــــــن جريمــــــــة فــــــــي فتــــــــرات 

قوبـــــــــــة فـــــــــــي كـــــــــــل مختلفـــــــــــة قـــــــــــد تكـــــــــــون قصـــــــــــيرة أو متقاربـــــــــــة أو طويلـــــــــــة دون أن يصـــــــــــدر ضـــــــــــده ع

منهـــــــــــا وهنـــــــــــا نكـــــــــــون أمـــــــــــام نظـــــــــــام التعـــــــــــدد الحقيقـــــــــــي فـــــــــــي أغلـــــــــــب التشـــــــــــريعات،كما يســـــــــــمى فـــــــــــي 

لكثــــــــــرة الجــــــــــرائم المنصــــــــــوص عليهــــــــــا فــــــــــي " ونظــــــــــرا. بعضــــــــــها الأخــــــــــر بالتعــــــــــدد الفعلــــــــــي أو المــــــــــادي

ــــــــــن المحتمـــــــــــل أن يرتكــــــــــــب  ـــــــــــوانين الخاصـــــــــــة المكملـــــــــــة لــــــــــــه، قـــــــــــد تجعـــــــــــل مـ قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات والق

ــــــــر مــــــــن ال ــــخص جــــــــريمتين أو أكث ــــــــك الشــــ ــــــــي ذل ــــــــبعض، ويعن ــــرائم تكــــــــون مســــــــتقلة عــــــــن بعضــــــــها ال جــــ

ــــا حكــــــــــم قضــــــــــائي نهــــــــــائي  ـــــب الجــــــــــاني فــــــــــي حالــــــــــة )بــــــــــات(لايفصــــــــــل بينهمــــــ ، مثــــــــــال ذلــــــــــك أن يرتكـــــ

ــــــــك فــــــــي وقــــــــت واحــــــــد أو  ــــــــى التــــــــوالي ســــــــوى كــــــــان ذل تعــــــــدد الجــــــــرائم ســــــــرقة، ضــــــــرب،جرحا، قــــــــتلا عل

ــــــــة تعــــــــدد.فــــــــي أوقــــــــات متزامنــــــــة الجــــــــرائم  ففــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة تعــــــــد مســــــــألة التعــــــــدد الحقيقــــــــي فــــــــي حال

ــــــــــرة جــــــــــدلا ــــــــــي مجــــــــــال التشــــــــــريعات القديمــــــــــة " مــــــــــن المســــــــــائل المثي ــــــــــه والقضــــــــــاء ف ــــــــــرا عنهــــــــــا الفق عب

ــــزة عــــــــــن بعــــــــــض الأنظمـــــــــــة  ــــدد الحقيقــــــــــي للجــــــــــرائم ميــــــ ـــــــت هــــــــــذه الحالــــــــــة للتعـــــــ والحديثــــــــــة ممــــــــــا أعطـــ

ــــرائم متعــــــــــددة ولــــــــــم يصــــــــــدر عنهــــــــــا إي حكــــــــــم نهــــــــــائي  ــــــالمجرم الــــــــــذي يرتكــــــــــب جــــــ المشــــــــــابهة لهــــــــــا، فــــ



 مقدمـــــــــــة

 ج 

ــون هــــــــذا الأخيــــــــر قــــــــد صــــــــدر فــــــــي حقــــــــه حكــــــــم نهــــــــائي يختلــــــــف عــــــــن المجــــــــرم المعتــــــــ) بــــــــات( اد ويكــــــ

ـــــــــــات( ـــــــــــذره بـــــــــــذلك الفعـــــــــــل قضـــــــــــائيا) ب ـــــــــــين الجريمـــــــــــة " ممـــــــــــا أحـــــــــــدث جـــــــــــدلا" أن فـــــــــــي الإخـــــــــــتلاف ب

ــــــــاد الجــــــــاني فيهــــــــا فعــــــــل جنــــــــائي  ــــــــدون صــــــــدور حكــــــــم نهــــــــائي وبــــــــين الجريمــــــــة التــــــــي أعت المتعــــــــددة ب

ــك بالإدانـــــــــة فيـــــــــه، إذ يعـــــــــد ن ـــــــم النهـــــــــائي البـــــــــات وذلـــــــ ظـــــــــام التعـــــــــدد جديـــــــــد بعـــــــــد نهايـــــــــة صـــــــــدور الحكــ

ــــــدد الجــــــــرائم وذلــــــــك مقارنــــــــة ـــورة الثانيــــــــة فــــــــي نظــــــــام تعــ ــــــع نظــــــــام التعــــــــدد الصــــــــوري، " الحقيقــــــــي الصـــــ مــ

 .الذي هو بمرتبة الصورة الأولى له

ـــــــــرع الجزائـــــــــــري أورد أحكــــــــــام تعـــــــــــدد الجـــــــــــرائم فــــــــــي المـــــــــــواد التـــــــــــي وردت فـــــــــــي  غيــــــــــر أن المشــ

ــــــــــــوان  ــــــــــــاني تحــــــــــــت عن ــــــــــــاب الث ــــــــــــات"الكت ـــــــخاص الخاضــــــــــــعون للعقوب ــــــــــــاب الأول ل" الأفعــــــــــــال والأشـــــ لب

مــــــــــن  38إلــــــــــى  33وذلــــــــــك فـــــــــي مــــــــــواده مـــــــــن " تعـــــــــدد الجــــــــــرائم"، الفصــــــــــل الثالـــــــــث منــــــــــه " الجريمـــــــــة"

ـــــــــين  ـــــــــا التشـــــــــريع الجزائـــــــــري كمـــــــــا هـــــــــو مب ـــــــــري، ويتحـــــــــدد تعـــــــــدد الجـــــــــرائم وفق ـــــــــات الجزائ قـــــــــانون العقوب

  :في الحالة الأتية وهي

ـــون مكونـــــــــــة لعـــــــــــدة جـــــــــــرائم وهـــــــــــذه الأخيـــــــــــرة تكـــــــــــ ــدة أفعـــــــــــال إجراميـــــــــــة تكــــــــ ون إرتكـــــــــــاب الجـــــــــــاني لعـــــــــ

مســــــــتقلة عــــــــن بعضــــــــها الــــــــبعض فــــــــي الفعــــــــل والمتابعــــــــة وهــــــــو مــــــــا يســــــــمى بالتعــــــــدد الحقيقــــــــي أو مــــــــا 

  .تسميه بعض الأنظمة بالتعدد المادي أو التعدد الفعلي

ــــــــــى  ــــــــــره عل ــــــــــي وأث ــــــــــوان التعــــــــــدد الحقيق ــــــو تحــــــــــت عن ــــــــــذي هــــ ــــــــــا ال وهــــــــــذا هــــــــــو موضــــــــــوع بحثن

ــــــــانون والممارســــــــــة القضـــــــــــائية ــة موضـــــــــــوع تعــــــــــدد الجـــــــــــر .العقوبــــــــــة وبـــــــــــين القـــ ائم وأثـــــــــــره فـــــــــــي إن أهميـــــــــ

تقـــــــــــدير العقوبـــــــــــة كـــــــــــان دافعـــــــــــا فـــــــــــي اختيـــــــــــاره كموضـــــــــــوع بحـــــــــــث فهـــــــــــو يتصـــــــــــل بالنظريـــــــــــة العامـــــــــــة 

  .للجريمة والنظرية العامة للعقوبة الجنائية اللتان تمثلان الأساس للقانون الجزائي

ـــــــــــى  ولعـــــــــــل   ـــــي هـــــــــــذا البحـــــــــــث هـــــــــــي صـــــــــــعوبة الحصـــــــــــول عل ــــــ ـــــــــــي ف ـــــــــــي واجهتن ـــــــة الت ــــ العقب

ـــــــوفر لـــــــــي التغلـــــــــب علـــــــــى  الأحكـــــــــام القضـــــــــائية  مـــــــــن ـــــم ذلـــــــــك حاولـــــــــت ممـــــــــا تــ الواقـــــــــع العملـــــــــي ، رغــــ

  .هذه العقبة

ـــــــــــا  ـــــــــــك فلهـــــــــــذا أتبعن ـــــــــــب ذل ـــــــــــي البحـــــــــــث تتطل ـــا ف ـــــــــــة الأخـــــــــــذ بهــــــــ ــــة الواجب ـــــــ ـــــــــــارات الدق إن اعتب

  .المنهج التحليلي والمنهج الوصفي إلى جانب المنهج المقارن



 مقدمـــــــــــة

 د 

ذ بـــــــــــه كلـــــــــــه فمقوماتـــــــــــه التفســـــــــــير، النقـــــــــــد والإســـــــــــتنباط فقـــــــــــد يؤخـــــــــــ .المـــــــــــنهج التحليلـــــــــــي": أولا

ــــتخدم فـــــــــي بحثنـــــــــا لدراســـــــــة  ـــــــها عنهـــــــــا وذلـــــــــك بحســـــــــب طبيعـــــــــة البحـــــــــث وقـــــــــد أســـــ وقـــــــــد يكتفـــــــــي ببعضــ

ــــــــــة بالبحــــــــــث والتحــــــــــري  ـــا مــــــــــن طــــــــــرف الســــــــــلطات المخول مــــــــــدى كفايــــــــــة هــــــــــذه الضــــــــــمانات واحترامهـــــــ

ــوم علـــــــــــى أســـــــــــاس مـــــــــــدى ا نســـــــــــجام والتجـــــــــــاوب بـــــــــــين الأفكـــــــــــار لإوالتحقيـــــــــــق النهـــــــــــائي ، والـــــــــــذي يقـــــــــ

لعقوبـــــــــــات مـــــــــــن حيـــــــــــث الممارســـــــــــة القضـــــــــــائية علـــــــــــى النظريـــــــــــة المنصـــــــــــوص عليهـــــــــــا فـــــــــــي قـــــــــــانون ا

  .الأفعال الإجرامية المتعددة

ـــي تقــــــــــوم علــــــــــى معلومــــــــــات . الوصــــــــــفي المــــــــــنهج": ثانيــــــــــا ــــد أســــــــــاليب التحليــــــــــل التـــــــ وهــــــــــو أحــــــ

ــــوع محــــــــــدد عبــــــــــر فتــــــــــرة أو فتــــــــــرات زمنيــــــــــة معلومــــــــــة  ــــــــى ظــــــــــاهرة مــــــــــا أو موضــــــ ــــــــــة ودقيقــــــــــة علــ كافي

جم مـــــــــــع المعطيــــــــــــات للحصـــــــــــول علـــــــــــى نتــــــــــــائج عمليـــــــــــة تـــــــــــم تفســــــــــــيرها بطريقـــــــــــة موضـــــــــــوعية تنســــــــــــ

  .الفعلية للظاهرة، وقد تم استعماله في النصوص القانونية التي تتحدث عن المتهم

ــــــــــذي . المــــــــــنهج المقــــــــــارن": ثالثــــــــــا ـــــد علــــــــــى المقارنــــــــــة فــــــــــي دراســــــــــة الظــــــــــاهرة وال ــــــــــذي يعتمـــــ وال

خلالهـــــــــــا  مـــــــــــن يعتمـــــــــــد الباحـــــــــــث ، إذخـــــــــــتلاف بـــــــــــين ظـــــــــــاهرتين أو أكثـــــــــــرلإيبـــــــــــرز أوجـــــــــــه الشـــــــــــبه وا

ـــــــول إلـــــــــــى الحقيقـــــــــــة العلميـــــــــــة المتعلقـــــــــــة بالظـــــــــــاهرة  ـــــــن الخطـــــــــــوات لأجـــــــــــل الوصــــ علـــــــــــى مجموعـــــــــــة مــــ

ــي لــــــــــم يوليهــــــــــا المشــــــــــرع ادالم ـــاحثين فــــــــــي المســــــــــائل التــــــــ ــــــــد اســــــــــتعملت مــــــــــن البـــــــ اهتمــــــــــام لإروســــــــــة وقــ

الكــــــــــافي مقارنــــــــــة بـــــــــــبعض التشــــــــــريعات الأخـــــــــــرى وبعبــــــــــارة أخـــــــــــرى هــــــــــل التعـــــــــــدد الحقيقــــــــــي للجـــــــــــرائم 

ــــــــه التعــــــــــــدد المــــــــــــادي أو ا لقــــــــــــانوني فــــــــــــي التشــــــــــــريعات الأخــــــــــــرى هــــــــــــي نفســــــــــــها فــــــــــــي التشــــــــــــريع يقابلــــ

    .الجزائري

  

  

  

  



 مقدمـــــــــــة

 ه 

  :إشكالية البحث 

  في الممارسة القضائية ؟كجريمة مستقلة  ما أثر التعدد الحقيقي على العقوبة - 

  :وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة إشكاليات نوجزها فيما يلي  

ـــــة العقوبـــــــــة التــــــــــي يتعـــــــــين اختيارهـــــــــا والإكتفـــــــــاء بهــــــــــا .1 ـــــــــات المتعــــــــــددة مـــــــــا طبيعــــ  مـــــــــن بـــــــــين العقوب

  ؟على جرائم التعدد الحقيقي

  إي مدى جاء تطابق العمل القضائي مع النصوص التشريعية في هذا المجال؟ إلى. 2

  هل يتأثر التعدد الحقيقي في الجريمة على وقف العقوبة في نظامي الدمج والضم؟ .3

  ماهي نظرة المشرع الجزائري والفرنسي في التعدد الحقيقي للجرائم؟ .4

  .هل يعد الأثر في التعدد الحقيقي على الجريمة هو نفسه على العقوبة؟ .5

ـــــــــــى هـــــــــــــذه الإشـــــــــــــكالية      ــــــــــا أن يكـــــــــــــون موضـــــــــــــوع والتســـــــــــــاؤولات وللإجابـــــــــــــة علــ المطروحـــــــــــــة ارتأينـــ

    :  الخطة التاليةالبحث وفق 

بحيـــــــــــث تـــــــــــم تقســـــــــــيم خطـــــــــــة البحـــــــــــث إلـــــــــــى فصـــــــــــلين متـــــــــــوازيين، ومـــــــــــن حيـــــــــــث المباحـــــــــــث  

ــــــرع منــــــــــه فــــــــــروع علــــــــــى  ــــل فصــــــــــل ومطلبــــــــــين لكــــــــــل مبحـــــــــث وكــــــــــل مطلــــــــــب تتفــــ هنـــــــــاك مبحثــــــــــين لكــــــ

  : حسب مضمونه ،كما هو مبين أسفله

ــــــــــــــــاول مفهــــــــــــــــوم التعــــــــــــــــدد الحقي ــــــــــــــــإن الفصــــــــــــــــل الأول يتن ــــــــــــــــه ف ــــرائم ويتحــــــــــــــــدد في ــــــــــــــــي للجــــــــــــ ق

  .وأثار التعدد الحقيقي على العقوبة ، نوعوالأ،  والشروط ،والتمييز، التعريفات

رة القضــــــــــاء بشــــــــــأن المحكمــــــــــة العليــــــــــا ظــــــــــأمــــــــــا بخصــــــــــوص الفصــــــــــل الثــــــــــاني يتنــــــــــاول فيــــــــــه ن

  .رة القضاء الفرنسي كالمقارنة بينهماظفي الجزائر و يليها ن

مع العلم أن لكل فصل خلاصة تندرج ضمن المفاهيم القانونية المحيطة بهما، وأخر المطاف يكون     

 .الفهرس كتفصيل للخطة ويلحقه قائمة المراجع التي يتضمنها بحثنا المتواضع فيه
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 للجرائم للتعدد الحقيقي الإطار القانوني: المبحث الأول

ــــات عــــــــــدة ، الــــــــــذي جــــــــــاء بهــــــــــا الفقــــــــــه والتشــــــــــريعات  ـــــدد الحقيقــــــــــي علــــــــــى تعريفــــــ يحظــــــــــى التعـــــ

ــــــــــــة ـــــــــــن تشــــــــــــريعات الحديث ــــــــــــرةالقديمــــــــــــة ومــــــــــــا يليهــــــــــــا مـ ــــــــــــه بنصــــــــــــوص  ، وهــــــــــــذه الأخي ــــــــــــت تعريف حول

ـــــذا المبحــــــــث علــــــــى التعريفــــــــات التــــــــي جــــــــاء بهــــــــا الفقــــــــه ـــــذا ســــــــنركز فــــــــي بدايــــــــة هـــ وإلــــــــى  صــــــــريحة  لهـــ

ـــــــــك التعريفـــــــــات جانبـــــــــه بعـــــــــض ـــريعات مـــــــــن تل ـــــــــب ثـــــــــانيالتشــــــ ــــــأتي بعـــــــــده كمطل  شـــــــــروط وأنـــــــــواع ، ويـــ

ـــــــــب  ،لتعـــــــــدد الحقيقـــــــــيا ـــــــــي المطل ـــــــــث نجـــــــــدأمـــــــــا ف ـــــي مجموعـــــــــة مـــــــــن الجـــــــــرائم أن  الثال التعـــــــــدد الحقيقــــ

ـــي تشـــــــبهه إلــــــــى حــــــــد مــــــــا،فقـــــــد يخــــــــتلط  لــــــــذلك فقـــــــد وجــــــــدنا انــــــــه مــــــــن الضــــــــروري  بــــــــبعض الــــــــنظم التـــــ

ـــــي  وبــــــــــين تلــــــــــك الــــــــــنظم ــــــلة بــــــــــين التعــــــــــدد الحقيقـــــ ــــــابهة لــــــــــه، أمــــــــــا فــــــــــي  إبــــــــــراز الحــــــــــدود الفاصــــ المشــــ

ـــــــــب  ـــــــــعالمطل ـــــــــة المتبعـــــــــة  الراب ـــــــــى الأنظمـــــــــة العقابي ـــــــــســـــــــوف نتطـــــــــرق إل ـــــــــك كمبحـــــــــث  ه بعـــــــــد، ويلي ذل

 .ثاني  تأثير التعدد الحقيقي على العقوبة

 تعريف التعدد الحقيقي: مطلب الأولال

فــــــــــــي هــــــــــــذا المطلــــــــــــب نتعــــــــــــرض لــــــــــــبعض التعريفــــــــــــات الفقهيــــــــــــة ثــــــــــــم نعــــــــــــرج علــــــــــــى بعــــــــــــض 

 :لتوالي ى اعل في الفرعين التشريعات التي حاولت تعريف التعدد الحقيقي وذلك

  التعريفات الفقهية :الفرع الأول

ـــــــــــدكتور ــــي هـــــــــــو مـــــــــــن الجـــــــــــائز  عـــــــــــرف ال ـــــــ ـــــــــــى أن التعـــــــــــدد الحقيق أن أحســـــــــــن بوســـــــــــقيعة، عل

ــــــريمتين أو أكثــــــــــــر لا يفصــــــــــــل  ـــــي أوقــــــــــــات متعــــــــــــددة جــــــ ـــــي وقــــــــــــت واحــــــــــــد أو فـــــــ يرتكــــــــــــب شــــــــــــخص فـــــــ

  .1بينهما حكم قضائي نهائي

ــــــــــى أن التعــــــــــدد الحقيقــــــــــي أو المــــــــــادي للجــــــــــرائم، هــــــــــو  عــــــــــرف الــــــــــدكتور شــــــــــكري الرقــــــــــاق، عل

الإجرامــــــــــــي المســــــــــــتقل عــــــــــــن غيــــــــــــره مــــــــــــن تعــــــــــــدد الأفعــــــــــــال بحيــــــــــــث يكــــــــــــون لكــــــــــــل منهمــــــــــــا تكييفــــــــــــه 

 . 2الأفعال
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ــــــــــرف الــــــــــــدكتور محمــــــــــــود محمــــــــــــود مصــــــــــــطفى علــــــــــــى  حالــــــــــــة  أن التعــــــــــــدد الحقيقــــــــــــي هــــــــــــوعــ

  . 1على واحدة منها" كم عليه نهائيارتكاب الشخص لعدة جرائم قبل أن يحا

ــــــــــدد المـــــــــــادي للجـــــــــــرائم يتحقـــــــــــق إذا تعـــــــــــدد الحـــــــــــق  فقهـــــــــــاء فـــــــــــي حـــــــــــين رأى أخـــــــــــرون أن التعـ

ـــــــــميم الجـــــــــــاني وتعـــــــــــددت الحركـــــــــــات الجنائيـــــــــــة تبعـــــــــــا ـــــــــدى عليـــــــــــه وتعـــــــــــدد التصــ ســـــــــــواء لـــــــــــذلك " المعتــ

  .2كان المجني عليه واحد أو متعددا

ــــود بالتعـــــــــدد الحقيقـــــــــي هـــــــــو ــــــــر مـــــــــن الفقــــــــــه أن المقصـــــ  "أن شخصــــــــــا" كمـــــــــا يـــــــــرى جانـــــــــب أخـ

يكـــــــــون قـــــــــد صـــــــــدر بحقـــــــــه حكـــــــــم قطعـــــــــي  مـــــــــن دون أنيقـــــــــوم بارتكـــــــــاب جـــــــــريمتين أو أكثـــــــــر  "واحـــــــــدا

  . 3"من أجل هذه الجرائم 

   لقضاء والقانونل يةالتشريع تعريفاتال :الفرع الثاني

ــريعات مهمـــــــــــــة التعـــــــــــــدد الحقيقـــــــــــــي، وهـــــــــــــذا خلافـــــــــــــا لتعريـــــــــــــف " لقـــــــــــــد توالـــــــــــــت أغلـــــــــــــب التشـــــــــــ

ــــــم يحــــــــــظ بتعريــــــــــف لــــــــــه، الفقــــــــــه والقضــــــــــاء حولــــــــــه، فلهــــــــــذا لتضــــــــــارب أراء " نظــــــــــرا الصــــــــــوري الــــــــــذي لــــ

  :للتعدد الحقيقي  بعض التشريعات على التعاريف الموالية تاتفق

ـــــاء فــــــــــي أحـــــــــد قراراتــــــــــه  ــــــدد الحقيقــــــــــي للجـــــــــرائم، فجــــ ــــــرس القضــــــــــاء الجزائـــــــــري التعـــ : " وقـــــــــد كـــ

ــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة يعطــــــــــي  ــــــــتقلة عــــــــــن الأخــــــــــرى، ففــــــ إذا تعــــــــــددت الوقــــــــــائع، وكانــــــــــت كــــــــــل واحــــــــــدة مســ

ـــــــا فــــــــــي نفــــــــــس الجهـــــــــة القضــــــــــائية، والحكــــــــــم فيهــــــــــا لكـــــــــل واقعــــــــــة وصــــــــــفها القــــــــــانوني،  ويمكـــــــــن إجابتهـــ

ــــــــة ــــــــا بعــــــــدم وجــــــــود  ، ..."بعقوبــــــــة واحــــــــدة ســــــــالبة للحري ــــــــرارات المحكمــــــــة العلي ــــــــي أحــــــــد ق ـــــاء ف كمــــــــا جـــ

  .4لمحاكماتاحكم نهائي بات يفصل بين الوقائع موضوع 

ــات ضـــــــــــمن نـــــــــــص المـــــــــــادة  ــري فـــــــــــي قـــــــــــانون العقوبـــــــــ ـــــــــــه  33كمـــــــــــاعرف التشـــــــــــريع الجزائـــــــــ من

ــــــد أو أوقــــــــات متعــــــــددة عــــــــدة " ر تعــــــــددايعتبــــــــ: " علــــــــى أنــــــــه  فــــــــي الجــــــــرائم أن ترتكــــــــب فــــــــي وقــــــــت واحــ

  ".جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــ ــــــــــي للجــــــــــرائم هــــــــــو التعــــــــــدد المــــــــــادي للجــــــــــرائم،وي  رى التشــــــــــريع المصــــــــــري أن التعــــــــــدد الحقيق

ــــق التعــــــــدد المــــــــادي بارتكــــــــاب  فســــــــه عــــــــدة أفعــــــــال مســــــــتقلة، حيــــــــث يشــــــــكل كــــــــل فعــــــــل الجــــــــاني نويتحقــــ

ــة مســــــــــتقلة بـــــــــذاتها، ومــــــــــن  ـــــال التــــــــــي تتطـــــــــابق مــــــــــع منهـــــــــا جريمـــــــ ـــــــدد الجـــــــــرائم بتعــــــــــدد الأفعــــ ثـــــــــم تتعـــ

ــــــــــوع واحــــــــــد كارتكــــــــــاب جــــــــــرائم  ـــرائم المتعــــــــــددة مــــــــــن ن ــــة ويســــــــــتوي أن تكــــــــــون الجـــــــ ــــــ نماذجهــــــــــا الإجرامي

ــــــل وســــــــــرقة وهتــــــــــك عــــــــــرض ــــــــرقة، أو مــــــــــن أنــــــــــواع مختلفــــــــــة كارتكــــــــــاب جــــــــــرائم قتــــ  قتــــــــــل أو جــــــــــرائم ســ

ـــرائم المتعـــــــــددة كلهـــــــــا مـــــــــن  ــــــــا يســـــــــتوي أن تكـــــــــون الجــــــ ـــــــــات أو مـــــــــن الجـــــــــنحالكمـ ـــــــــات،  جناي أو المخالف

  .1من هذه وتلك" أو أن تكون خليطا

ــــــــــي ــــــــــى أن  المصــــــــــري،ع . مــــــــــن ق 33المــــــــــادة  وهــــــــــذا مــــــــــا جــــــــــاء ف ــــــــــات : " عل تعــــــــــدد العقوب

  " 336و 35المقيدة للحرية إلا ما أستثنى بنص المادتين 

فـــــــــــي الجـــــــــــرائم " تعـــــــــــددا التعـــــــــــدد الحقيقـــــــــــي يعتبـــــــــــر : " عـــــــــــرف المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي علـــــــــــى أن

  ".عن جريمة أخرى " شخص قبل أن يحكم نهائيارتكب جريمة من طرف تأن 

ـــــــــــا تضـــــــــــــمنت المـــــــــــــادة  ـــــــــــــام التعـــــــــــــدد  204كمــ ــــــــــــر قي ـــــــــــــات الســـــــــــــوري اثـ ـــــــــــــانون العقوب مـــــــــــــن ق

ـــــــــــي  ـــــــــــي نصـــــــــــها بأنهـــــــــــا الحقيق ـــــــــــة لكـــــــــــل : " ف ـــــــــــات أو جـــــــــــنح، قضـــــــــــي بالعقوب ـــــــــــت عـــــــــــدة جناي إذا ثبت

جريمـــــــــــة، ونفـــــــــــذت العقوبـــــــــــة الأشـــــــــــد دون ســـــــــــواها، علـــــــــــى أنـــــــــــه لا يمكـــــــــــن الجمـــــــــــع بـــــــــــين العقوبـــــــــــات 

  ".لجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها المعينة ل

ــرة الأولــــــــــى مــــــــــن قــــــــــانون ال 72كمــــــــــا نصــــــــــت المــــــــــادة  ـــات الأردنــــــــــي، علــــــــــى أنــــــــــه الفقــــــــ : عقوبـــــــ

ـــــــــة الأشـــــــــد "  ـــــــــذت العقوب ـــة، ونف ـــــــــة لكـــــــــل جريمــــــ ـــــــــات و جـــــــــنح قضـــــــــي بعقوب ــــت عـــــــــدة جناي ـــــ دون إذا ثبت

ــــــــى أنــــــــه ع .ســــــــواها ــــــــث لا يزيــــــــد عــــــــن مجمــــــــوع ل ــــــــين العقوبــــــــات المحكــــــــوم بهــــــــا، بحي يمكــــــــن الجمــــــــع ب

  ات الموقعة على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها العقوب
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 له عن بعض النظم المشابهةللجرائم تمييز التعدد الحقيقي   :المطلب الثاني

ـــــدد الحقيقــــــــــــــي للجــــــــــــــرائم  تعــــــــــــــدد الأفعــــــــــــــال الجنائيــــــــــــــة ، إلا أن " دائمــــــــــــــايفتــــــــــــــرض فــــــــــــــي التعـــــــــ

ـــــــالات ليســــــــــت مــــــــــن قبيــــــــــل تعــــــــــدد الجــــــــــرائم لكنهــــــــــا  نطــــــــــاق هــــــــــذا الإفتــــــــــراض قــــــــــد يتســــــــــع فيشــــــــــمل حـــ

ـــــاب الجـــــــــاني عـــــــــدة أفعـــــــــال  ــــــــة مركبـــــــــة أي يتطلـــــــــب ارتكــــ تتشـــــــــابه معـــــــــه فـــــــــي ركنهـــــــــا المـــــــــادي ذا طبيعـ

ــة قـــــــــد تختلــــــــــف أو تتماثـــــــــل ل ــــــدة يــــــــــنص عليهـــــــــا المشــــــــــجنائيـــــــ فـــــــــي نصــــــــــوص رع تشــــــــــكل جريمـــــــــة واحـــ

ـــــــــي هـــــــــذا المجـــــــــال بـــــــــين التعـــــــــدد الحقيقـــــــــي والتعـــــــــدد لهـــــــــا  ـــــة لا بـــــــــد مـــــــــن التفريـــــــــق ف ذاتيتهـــــــــا الخاصــــ

العـــــــــود والمســـــــــاهمة الجنائيـــــــــة وجريمـــــــــة  جريمـــــــــة الصـــــــــوري كـــــــــأهم تمييـــــــــز فـــــــــي التعـــــــــدد، و كـــــــــل مـــــــــن

  :الاعتياد، والجريمة المركبة وذلك في الفروع التالية 

  بات بالإدانةالذي لم يفصل بينها حكم  وحدة الفعل الجنائي :الفرع الأول

  . لا بد من التفريق في هذا المجال بين التعدد الحقيقي والتعدد الصوري كأهم تمييز في التعدد

  :التعدد الحقيقي والتعدد الصوري ـ" أولا

ــــــــــــد خـــــــــــــــرق عـــــــــــــــدة ) الجـــــــــــــــاني(يعنـــــــــــــــي أن الشـــــــــــــــخص  ،)المعنـــــــــــــــوي(التعـــــــــــــــدد الصـــــــــــــــوري  قـــ

ـــه عــــــــــدة نتــــــــــائج رغــــــــــم أن  ــــــدد الوصــــــــــف تترتــــــــــب عليـــــــ نصــــــــــوص جنائيــــــــــة بفعــــــــــل جنــــــــــائي واحــــــــــد متعــــ

ـــــــــي أو المــــــــــادي للجريمــــــــــة أن  ـــــــــدة، أمــــــــــا التعــــــــــدد الحقيقـ ــــــــــي أرتكبهــــــــــا الجــــــــــاني هــــــــــي واحـ الجريمــــــــــة الت

ــــدة أفعــــــــــال يشــــــــــكل كــــــــــل منهــــــــــا جريمــــــــــة مســــــــــتقلة ومتميــــــــــزة أي قائمــــــــــة بــــــــــذاتها،  يرتكــــــــــب الجــــــــــاني عــــــ

ـــــل واحـــــــــدة منهـــــــــا جريمــــــــــة " ذاإ ــــي يوجـــــــــد كلمــــــــــا تعـــــــــددت أفعـــــــــال الجـــــــــاني لتشــــــــــكل كــــ فالتعـــــــــدد الحقيقـــــ

  .1مستقلة سواء كانت على درجة واحدة من الجسامة أو على درجات مختلفة

ــــــوري يكمـــــــــن فـــــــــي الســـــــــلوك  ــــــــدد الحقيقـــــــــي والتعـــــــــدد الصـــ وعليـــــــــه فـــــــــالفرق الجـــــــــوهري بـــــــــين التعـ

ـــــــرم، ذلـــــــــــك أن التعـــــــــــدد الصـــــــــــوري يفتـــــــــــرض أن يرتكــــــــــب ال فقـــــــــــط، هـــــــــــذا " واحـــــــــــدا" جـــــــــــاني فعـــــــــــلاالمجـــ

ـــــــق عليــــــــــه أكثــــــــــر مــــــــــن  ــــــــــانوني وينطبـــ ــن حيــــــــــث التجــــــــــريم لأكثــــــــــر مــــــــــن نــــــــــص ق الفعــــــــــل يخضــــــــــع مــــــــ

ـــتوجب ارتكــــــــاب الجــــــــاني لأكثـــــــــر .وصــــــــف جزائــــــــي علـــــــــى عكــــــــس صــــــــورة التعـــــــــدد الحقيقــــــــي التــــــــي تســــــ

ــــــذلك يعـــــــــد هـــــــــذا العنصـــــــــر  مـــــــــن ســـــــــلوك لجـــــــــرائم مســـــــــتقلة، دون أن يفصـــــــــل بينهمـــــــــا حكـــــــــم نهـــــــــائي، لـــ

ــــــــز بــــــــين ال ــــــــار الممي ــــــي صــــــــورة التعــــــــدد الحقيقــــــــي المعي ــــــــذلك تنتفــ ــــــــي والتعــــــــدد الصــــــــوري ل تعــــــــدد الحقيق

ـــــدة فـــــــــــــــــي نظــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــانون الجزائــــــــــــــــــري  ــــــــكل جريمــــــــــــــــــة واحـــــــــــــ ـــــــــــــك الأفعــــــــــــــــــال تشـــــــــ إذا كانـــــــــــــــــت تلـــــ

  .2من قانون العقوبات) 33 ــ 32:(للمادتين"طبقا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بات بالإدانةتعدد الأفعال الجنائية المفصول بينها بحكم : الثانيالفرع 

  ). التكرار(والإعتياد  وكل من  العودبد من التفريق في هذا المجال بين التعدد الحقيقي لا 

  :التعدد الحقيقي والعودـ  "أولا

ـــــك بتوضـــــــــيح مـــــــــا المقصـــــــــود  ،ســـــــــنميز فـــــــــي هـــــــــذا الفـــــــــرع بـــــــــين التعـــــــــدد الحقيقـــــــــي والعـــــــــود وذلــــ

ـــا يســـــــــمى بالتحـــــــــذير الرســـــــــمي ـــــــــالعود أو مــــــ ـــــــــري مـــــــــن  ،)القضـــــــــائي( ب ـــره المشـــــــــرع الجزائ ــــــ ـــــــــف أعتب وكي

  .الظروف المشددة

ـــن الناحيـــــــــة القانونيـــــــــة عـــــــــن ـــــــــذي  الشـــــــــائع عنـــــــــد النـــــــــاس ودلعـــــــــا يختلـــــــــف مفهـــــــــوم العـــــــــود مــــــ ال

ـــــــــرار الجريمـــــــــــة وحســـــــــــب ، وإنمـــــــــــا العـــــــــــود إرتكـــــــــــاب الجـــــــــــاني لجريمـــــــــــة  بـــــــــــالمعنى الواجـــــــــــب يفيـــــــــــد تكــ

العــــــــود بــــــــين لاقــــــــات عوتــــــــوافر علاقــــــــة مــــــــن  تاليــــــــة بعــــــــد ســــــــبق صــــــــدور حكــــــــم بــــــــات ضــــــــده بالإدانــــــــة

  .1الحكم السابق والجريمة التالية

ـــــــــة، فلهـــــــــذا  ـــــــــي تشـــــــــدد العقوب ــروف الت ـــــــــر العـــــــــود مـــــــــن بـــــــــين الظـــــــ ـــــــــة الشـــــــــخص و يعتب هـــــــــو حال

ـــــــم نهـــــــــائي بعقوبـــــــــة فـــــــــي  ــد ســـــــــبق الحكـــــــــم عليـــــــــه بحكــ ــــــــة جديـــــــــدة أو أكثـــــــــر بعـــــــ ـــــــــذي يرتكـــــــــب جريمـ ال

ــــة أو جـــــــــرائم أخـــــــــرى ســـــــــابقة ــــع حالـــــــــة التعـــــــــدد الحقيقـــــــــي، و جريمـــــ للجـــــــــرائم  إذا كـــــــــان العـــــــــود يشـــــــــتبه مـــــ

ــــــــــر مــــــــــن جريمــــــــــة ، إلا أن العــــــــــود  ــــــــــرض ارتكــــــــــاب الشــــــــــخص الواحــــــــــد لأكث ــلا منهمــــــــــا يفت فــــــــــي أن كــــــــ

ـــذه الجــــــــــرائم حكــــــــــم بــــــــــات  ــــــرورة أن يفصــــــــــل بــــــــــين هـــــــ ــــــــــب ضــــ يختلــــــــــف عــــــــــن التعــــــــــدد فــــــــــي أنــــــــــه يتطل

ــــب عـــــــدم صـــــــدور حكــــــــم نهـــــــائي فـــــــي واحــــــــدة منهمـــــــا هــــــــذا  ــــر مــــــــن بينهـــــــا ، كمـــــــا يتطلــــ بعقوبـــــــة أو أكثـــ

ــــــــز التعــــــــدد الحقيقــــــــي عــــــــ ــــد ارتكــــــــب الجريمــــــــة الجديــــــــدة العنصــــــــر هــــــــو الــــــــذي مي ن العــــــــود ، لأن العائــــ

ـــــــة الأولــــــــــى ، فــــــــــي حــــــــــين أن المــــــــــتهم  فــــــــــي حالــــــــــة  بعــــــــــدما حكــــــــــم عليــــــــــه نهائيــــــــــا مــــــــــن أجــــــــــل الجريمـــ

  .التعدد الحقيقي لم تقع محاكمته من قبل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :التعدد الحقيقي وجريمة الاعتياد ـ "ثانيا

ـــــــــي و خاصـــــــــة أنهـــــــــا  ــدد الحقيق ـــــــــاد و التعـــــــ ـــين جريمـــــــــة الاعتي ــــــ ويبقـــــــــى مـــــــــن المهـــــــــم التفريـــــــــق ب

ـــــــوافر علـــــــــى شـــــــــروط دقيقـــــــــة لتحديــــــــــد وصـــــــــفها القـــــــــانوني فجـــــــــرائم الاعتيــــــــــاد ، مـــــــــن الجـــــــــرائم التـــــــــي تتـــ

ـــرائم النـــــــــادرة نوعـــــــــا مـــــــــا ، ـــــــــب القـــــــــانون لاســـــــــتحقاق العقوبـــــــــة عنهـــــــــا تكـــــــــرار  مـــــــــن الجــــــ ـــث إذ يتطل بحيــــــ

ـــــــدة فقـــــــــط لاتقـــــــــوم هـــــــــذه الجـــــــــرائم إلا بتكـــــــــرار الأفعـــــــــال  ــلا يكفـــــــــي وقوعـــــــــه مـــــــــرة واحــ الفعـــــــــل المـــــــــادي فـــــــ

ــى الأقـــــــــــل، فـــــــــــي وقتـــــــــــين . المحظـــــــــــورة قانونـــــــــــا ــــس الفعـــــــــــل مـــــــــــرتين علـــــــــ ـــــــى ذلـــــــــــك ارتكـــــــــــاب نفـــــــ ومعنــــ

ـــــــترط تعــــــــدد المجنــــــــي علــــــــيهم مختلفــــــــين ولــــــــو كــــــــأن يقــــــــوم الجـــــــــاني . علــــــــى ضــــــــحية واحــــــــدة، إذ لا يشــ

ـــــــــين دون  ـــــــــى شـــــــــخص واحـــــــــد أو شخصـــــــــين مختلف ـــــــــل عل ــــــــى الأق ـــة مهنـــــــــة الطـــــــــب مـــــــــرتين علـ بممارســــــ

ـــــــــذلك ، ـــــــــه ب ــــــهادة تســـــــــمح ل ـــــــــى شـــ ـــــــــة تمنعـــــــــه بممارســـــــــة  الحصـــــــــول عل ـــــــــة تكميلي أو كـــــــــان محـــــــــل عقوب

  .مهنة الطب

ـــــــــة الاعتيــــــــــــــاد والتعــــــــــــــ ـــــــي للجــــــــــــــرائم، فــــــــــــــي أن ويمكــــــــــــــن إذن التفريــــــــــــــق بــــــــــــــين جريمـــــ دد الحقيقـــــــ

ــــــــذلك جريمــــــــة واحــــــــدة ــــــــوم ب ــــــــر مــــــــن مــــــــرة لكــــــــن تق ــــــــب تكــــــــرار الفعــــــــل أكث ــــــــى تتطل ، أمــــــــا التعــــــــدد  الأول

ــــــــــذلك عــــــــــدة  ـــــها تشــــــــــكل ب ــــــــــة عــــــــــن بعضـــــ ــــــــــي للجــــــــــرائم فيشــــــــــترط ارتكــــــــــاب عــــــــــدة أفعــــــــــال مختلف الحقيق

  .ففي هذه الحالة عنصر التكرار ووحدة الجريمة هو المميز بينهما .جرائم مستقلة

  تعدد الأفعال الجنائية التي لم يفصل  بينها حكم بات بالإدانة: لثالثاالفرع 

ــــــــق فــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال بــــــــــين التعــــــــــدد الحقيقــــــــــي لا  وكــــــــــل مــــــــــن  المســــــــــاهمة بــــــــــد مــــــــــن التفريــ

  .الجنائية والجريمة المركبة

  :مساهمة الجنائيةوالالتعدد الحقيقي ـ  "أولا

ينبغي توضيح المساهمة حتى نفهم تبقى فكرة التعدد مطروحة في المساهمة في الجريمة لهذا 

أوجه الاختلاف بينها وبين التعدد الحقيقي، تقوم المساهمة في الجريمة في هذه الحالة على تضافر نشاط 

أو  عدة أشخاص لارتكاب جريمة واحدة كأن يتوجه عدة أشخاص إلى المجني عليه وينهالون عليه ضربا،

ولهذا فإن .ذلك دون اتفاق مسبق أو نتيجة اتفاق مسبقيقوم عدة أشخاص بسرقة المجني عليه سواء كان 

الحالة  في مساهمة عدد من الأشخاص في ارتكاب الجريمة تختلف عن التعدد الحقيقي للجرائم ذلك أن

الأولى تفترض تعدد الجناة ووحدة الجريمة على عكس الحالة الثانية فتتطلب وحدة الجاني وتعدد الجرائم 

  .1المنسوبة إليه
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�	�، : ا�د2(ور-1�  151 ص ،�ر�� ��
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 :التعدد الحقيقي والجريمة المركبة ـ"ثانيا

تعــــــــــرف الجريمـــــــــــة المركبــــــــــة بأنهـــــــــــا تلـــــــــــك الجريمــــــــــة التـــــــــــي تتطلـــــــــــب لقيامهــــــــــا عـــــــــــدة أعمـــــــــــال 

ــــــدة ومثـــــــــال ذلـــــــــك جريمـــــــــة  ــهم فـــــــــي بلـــــــــوغ غايـــــــــة واحـــ ـــــــة مختلفـــــــــة ومنســـــــــقة وتســـــــ النصـــــــــب التـــــــــي ماديــ

ــــــــــاورات ــــــــــم لتحقيــــــــــق هــــــــــذه الجريمــــــــــة  تتمثــــــــــل فــــــــــي اســــــــــتلام شــــــــــيء باســــــــــتعمال من تدليســــــــــية، ومــــــــــن ث

ـــــــل مــــــــــادي يتمثــــــــــل فــــــــــي المنــــــــــاورات وعمــــــــــل مــــــــــادي  يتطلــــــــــب القيــــــــــام بعملــــــــــين مختلفــــــــــين، وهمــــــــــا عمـــ

ــاملان مختلفـــــــــان عـــــــــن بعضـــــــــهما  ـــــتلام الشـــــــــيء ، فهـــــــــذان العـــــــ ــل فـــــــــي التوصـــــــــل إلـــــــــى اســــ آخـــــــــر يتمثـــــــ

ـــي واحـــــــــــد يرمـــــــــــي إلـــــــــــى ثـــــــــــحلتين مفـــــــــــي طبيعتهمـــــــــــا ولكنهمـــــــــــا يشـــــــــــكلان مـــــــــــر  اليتين لمشـــــــــــروع إجرامــــــــ

ــــــــــال ذلــــــــــــك أيضــــــــــــا جريمــــــــــــة إصــــــــــــدار شــــــــــــيك  دون  ــــر كلهــــــــــــا أو بعضــــــــــــها ، ومثــ ســــــــــــلب ثــــــــــــروة الغيــــــــ

ــــــــين همــــــــا  ــــــــام بعمل ــــــــب القي ــــــــة تتطل ــــــــا بشــــــــأنها أنهــــــــا جريمــــــــة مركب ــــــــت المحكمــــــــة العلي ــــــــي قال رصــــــــيد الت

الحقيقــــــــــي ويكمــــــــــن الفــــــــــرق بــــــــــين الجريمــــــــــة المركبــــــــــة والتعــــــــــدد  .تحريــــــــــر الشــــــــــيك ووضــــــــــعه المتــــــــــداول

ــــدة بــــــــالرغم مــــــــن تعـــــــــدد الأفعــــــــال المكونــــــــة لهــــــــا علـــــــــى  فــــــــي أن الجريمــــــــة المركبــــــــة هــــــــي جريمـــــــــة واحــــ

ــــرائم تصــــــــــدر مــــــــــن فاعــــــــــل  ــــي الــــــــــذي هــــــــــو عبــــــــــارة عــــــــــن مجموعــــــــــة مــــــــــن الجــــــ عكـــــــــس التعــــــــــدد الحقيقــــــ

  1.واحد

   البنيان القانوني للتعدد الحقيقي :الثالث المطلب 

ـــــــــــب  يتحـــــــــــدد ـــــــــــي هـــــــــــذا المطل ـــــــــــي ف ـــــــــــانوني لنظـــــــــــام التعـــــــــــدد الحقيق ـــــــــــان الق ـــــــــــى دارســـــــــــة للبني إل

ــــــــــــام ــــــــــــاأنواعــــــــــــهتوضــــــــــــيح و هــــــــــــ شــــــــــــروط قي ــــــــــــنص المــــــــــــادة " ، و طبق ــــــــــــات  33ل ــــــــــــانون العقوب ـــــــــــن ق مـ

ــــي الجــــــــرائم أن ترتكــــــــب فــــــــي وقــــــــت واحــــــــد أو فــــــــي أوقــــــــات : " علــــــــى أنــــــــه الجزائــــــــري  يعتبــــــــر تعــــــــددا فــــ

  :يقوم التعدد الحقيقي على ما يلي ، و" متعددة عدة جرائم لايفصل بينها حكم نهائي

    شروط قيام التعدد الحقيقي :الفرع الأول

ـــــــــــق هــــــــــــذا الشـــــــــــــرط ينبغـــــــــــــي تــــــــــــوفر عنصـــــــــــــرين     لقيـــــــــــــام التعـــــــــــــدد كشـــــــــــــرط أساســــــــــــي  حتــــــــــــى يتحقــ

ــــــى يتســــــــــنى لنــــــــــا توضــــــــــيح الحــــــــــدود المبنيــــــــــة عليــــــــــهو  ،الحقيقــــــــــي خلــــــــــط مـــــــــــع   لإحــــــــــداث"تفاديــــــــــا حتــــ

العنصــــــــــــرين  الفــــــــــــرعنســــــــــــتعرض فــــــــــــي هــــــــــــذا ، فلهــــــــــــذا كصــــــــــــورة لتعــــــــــــدد الجــــــــــــرائم التعــــــــــــدد الصــــــــــــوري

ــــــخص جــــــــــــــريمتين أو أكثــــــــــــــرالعنصــــــــــــــر الأول هــــــــــــــو  :التــــــــــــــاليين ، والعنصــــــــــــــر ارتكــــــــــــــاب نفــــــــــــــس الشــــــــ

  2.عدم صدور حكم نهائي في احدى الجرائمالثاني هو 
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  :هذين العنصرين كما هو مبين أدناه على التواليوسنقوم بدراسة 

ـــــــــ " أولا ــس الشـــــــــخص جـــــــــريمتين أو أكثـــــــــرـ ـــذا العنصـــــــــر هـــــــــو أن يرتكـــــــــب  :ارتكـــــــــاب نفـــــــ المقصـــــــــود بهــــــ

مســــــــــتقلة عــــــــــن بعضــــــــــها  عــــــــــددا مــــــــــن الأفعــــــــــال المكونــــــــــة لعــــــــــدة جــــــــــرائم )الفاعــــــــــل( نفــــــــــس الشــــــــــخص

ــــك الجـــــــــرائم فالفعـــــــــل مـــــــــرتبط بالجريمـــــــــة الماديـــــــــة وذلـــــــــك  عنـــــــــد تحقـــــــــق الـــــــــبعض مهمـــــــــا كـــــــــان نـــــــــوع تلـــــ

ـــــــوع أو صـــــــنف واحـــــــد كـــــــأن يرتكـــــــب الجـــــــاني عـــــــدة  ــرائم مـــــــن ن ـــــــد تكـــــــون هـــــــذه الجـــــ ــــــر، وق هـــــــذا العنصـ

ــــدة أشـــــــــخاص أو يقتـــــــــل شخصـــــــــا ـــن نـــــــــوع  واحـــــــــد ضـــــــــد عـــــ بســـــــــلوك إجرامـــــــــي ثـــــــــم " جـــــــــرائم ســـــــــرقة مــــــ

ــــوم بقتـــــــــــل شـــــــــــخص أخـــــــــــر زمـــــــــــان و مكـــــــــــان واحـــــــــــد أو  ظـــــــــــرف بســـــــــــلوك إجرامـــــــــــي، وذلـــــــــــك فـــــــــــي يقـــــــ

ســــــــرقة ثــــــــم جريمــــــــة فــــــــة تمامــــــــا كمــــــــن يرتكــــــــب الزمــــــــان والمكــــــــان، وقــــــــد تكــــــــون الجــــــــرائم مختل مختلــــــــف

علـــــــى حـــــــق واحـــــــد للمجنـــــــي عليـــــــه ، وقـــــــد يتعـــــــدد " قتـــــــل ثـــــــم تزويـــــــر، وقـــــــد تقـــــــع هـــــــذه الجـــــــرائم اعتـــــــداءا

فيهــــــــا المجنــــــــي علــــــــيهم، وقــــــــد تكــــــــون الجــــــــرائم المتعــــــــددة جــــــــرائم عمديــــــــة مثــــــــل الســــــــرقة والقتــــــــل وهتــــــــك 

ـــــــــــه خطـــــــــــأ ـــــــــــذي يصـــــــــــيب شخصـــــــــــا بمركبت ـــــــــــة  ، كالســـــــــــائق ال ـــــــــــر عمدي ـــــــــــد تكـــــــــــون غي  العـــــــــــرض ، وق

ـــــوالي وقـــــــــد يكـــــــــون بعضـــــــــها  ــر خطـــــــــأ فـــــــــي اليـــــــــوم المــــ ـــــــــل شخصـــــــــا  آخـــــــ ــــــروح ، ويقت فيســـــــــبب لـــــــــه جـــ

1.عمديا والبعض الآخر غير عمدي ، كمن يسرق ويقتل شخصا خطأ 
 

ـــــــون الجـــــــــــرائم المتعـــــــــــددة إيجابيـــــــــــة ، أي تـــــــــــتم بســـــــــــلوك إيجـــــــــــابي يتمثـــــــــــل فـــــــــــي  كمـــــــــــا قـــــــــــد تكــــ

ـــــــين كمـــــــــا فـــــــــي الأمثلـــــــــة الســـــــــابقة المتعلقـــــــــة بالســـــــــرقة  والنصـــــــــب والقتـــــــــل  وغيرهـــــــــا، القيـــــــــام بعمـــــــــل معــ

ـــــــــاع عـــــــــن  ـــه القـــــــــانون كالامتن ــــــ ـــــــــتم بالامتنـــــــــاع عـــــــــن عمـــــــــل معـــــــــين يـــــــــأمر ب ـــلبية أي ت وقـــــــــد تكـــــــــون ســــــ

ـــــــــــديم مســـــــــــاعدة الإدلاء بالشـــــــــــهادة، ـــــــــــي حضـــــــــــانته  تق ــه الحـــــــــــق ف ـــــــــ ـــــــــــل لمـــــــــــن ل ـــــليم الطف أو عـــــــــــدم تســــــ

" ولا جزئيـــــــــا" وعليــــــــه فــــــــالمهم فــــــــي التعـــــــــدد الحقيقــــــــي هــــــــو الإســــــــتقلال المطلـــــــــق بينهــــــــا ولا تتحــــــــد كليــــــــا

 .التعدد الصوري أمامفعل التنفيذي، وإلا أصبحنا في ال

   :عدم صدور حكم نهائي في احدى الجرائم ." ثانيا

ـــــــــين  ــــي يعنـــــــــي أن لا يفصـــــــــل ب ـــــ ــــانون لقيـــــــــام التعـــــــــدد الحقيق ـــــ ـــــــــه الق وهـــــــــذا عنصـــــــــر مهـــــــــم يتطلب

الجـــــــــرائم المرتكبـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف الجـــــــــاني حكـــــــــم نهـــــــــائي وهـــــــــو مـــــــــا نـــــــــص عليـــــــــه المشـــــــــرع الجزائـــــــــري 

ويقصــــــــــد بهــــــــــذا العنصــــــــــر أن  مــــــــــن قــــــــــانون العقوبــــــــــات،المــــــــــذكورة أعــــــــــلاه  33المــــــــــادة صــــــــــراحة فــــــــــي 

 يرتكــــــــب الشــــــــخص عــــــــدة جــــــــرائم دون أن يصــــــــدر فــــــــي إحــــــــداها حكــــــــم نهــــــــائي ، ويحــــــــدث ذلــــــــك إمــــــــا

  2من المحاكمة ،  وإما لأنه لأن هذا الشخص تمكن بطريقة ما من الإفلات

   

  .380ص نفس المرجع، أحسن بوسقيعة، : ــ دكتور -1

فــــــــــــي مجلــــــــــــة المحكمــــــــــــة  2009، المؤسســــــــــــة الوطنيــــــــــــة للإتصــــــــــــال والنشــــــــــــر والإشــــــــــــهار، 9زروال عبــــــــــــد الحميــــــــــــد، منشــــــــــــور : الأســــــــــــتاذ -2

  .55صفحة  .الجزائر: ، البلد22وما بعدها  9العليا، العدد 
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قصــــــــيرة لــــــــم تســــــــمح بمحاكمتــــــــه ففــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة  ارتكــــــــب هــــــــذه الجــــــــرائم علــــــــى التعاقــــــــب فــــــــي فتــــــــرة

ــــــد الخاصــــــــة بتعــــــــدد الجــــــــرائم أمــــــــا إذا صــــــــدر حكــــــــم نهــــــــائي فــــــــي إحــــــــدى هــــــــذه الجــــــــرائم  .تطبــــــــق القواعــ

ــــــــي إطــــــــار التعـــــــــدد بــــــــل تكــــــــون بصــــــــدد حالــــــــة العـــــــــود ـــــي تخضــــــــع لقواعــــــــد قانونيـــــــــة  فــــــــلا تكــــــــون ف التـــ

ــــــائي فـــــــــي هـــــــــذا المقـــــــــام،  أخـــــــــرى ذلـــــــــك الحكـــــــــم الـــــــــذي لـــــــــم يعـــــــــد قـــــــــابلا  هـــــــــووالمقصـــــــــود بـــــــــالحكم النهـــ

ــــن ســــــــــواء كانــــــــــت عاديــــــــــة والمتمثلــــــــــة فــــــــــي المعارضــــــــــة  و للتعــــــــــديل بــــــــــأي طريقــــــــــة مــــــــــن طــــــــــرق الطعــــــ

ــــــــــة كــــــــــالطعن مالاســــــــــتئناف أ ــــــــــر عادي ــــــــــالنقض غي ــــــــــاك الحكــــــــــم ، ب ــك نجــــــــــد أن هن ــــــــــى عكــــــــــس ذلــــــــ وعل

ـــي للجـــــــــرائم أن يكـــــــــون حكمـــــــــا ــــافي لقيـــــــــام التعـــــــــدد الحقيقــــــ بعقوبـــــــــة فـــــــــي إحـــــــــدى " صـــــــــادرا "جنائيـــــــــا" النـــــ

ـــــير هــــــــــذا الحكــــــــــم باتــــــــــا الجــــــــــرائم ــــــــــة، وأن يصـــــ ــــــــــول الأســــــــــتاذ زروال  1"المرتكب ــــــــــي هــــــــــذا الســــــــــياق يق وف

ـــون أمـــــــــام التعـــــــــدد الفعلـــــــــي  عبـــــــــد الحميـــــــــد فـــــــــي مقـــــــــال منشـــــــــوراته بمجلـــــــــة المحكمـــــــــة العليـــــــــا بأنـــــــــه نكــــــ

ــــــــــــى  أي ــــــــــــة الأول ـــــــــــاب العقوب ــــــــــــل اكتسـ ــــــــــــر قب ــــــــة أو أكث ــــ ــــــــــــت جريمــــــــــــة ثاني الحقيقــــــــــــي للجــــــــــــرائم إذا ارتكب

  .2حجية الشيء المقضي به

  أنواع التعدد الحقيقي :الثانيالفرع 

ـــــــــــي للجـــــــــــرائم تبعـــــــــــا ـــــــــــواع التعـــــــــــدد الحقيق ـــــــــــف أن ـــــــــــين الجـــــــــــرائم " تختل ـــــــــــربط ب ـــــــــــي ت ـــــــــــة الت للعلاق

ــــوة هاتــــــــه الرابطــــــــة يتوقــــــــف النظــــــــام الــــــــذي يطبــــــــق علــــــــى  ــــها بــــــــبعض، وعلــــــــى مــــــــدى قــــ المتعــــــــددة بعضــــ

ــــــــــــى نــــــــــــوعين ، هــــــــــــذا التعــــــــــــدد ــــــــــب الفقــــــــــــه وبعــــــــــــض التشــــــــــــريعات إل ــــــم التعــــــــــــدد الحقيقــــــــــــي حســ وينقســــــ

  :أساسيين هما

ــــة، وســـــــــنتناول كـــــــــل منهمـــــــــا  ـــــ ـــــــــل للتجزئ ـــــــــر قاب ـــــــــي البســـــــــيط والتعـــــــــدد مـــــــــع الارتبـــــــــاط غي التعـــــــــدد الحقيق

  :على التوالي 

  البسيط  )الحقيقي(التعدد المادي  " :أولا

ـــــــس الجـــــــــاني عـــــــــدة جـــــــــرائم ـــــــلة، كـــــــــل منهـــــــــا تســـــــــتقل  وهـــــــــي الصـــــــــورة التـــــــــي يرتكـــــــــب نفــ منفصــ

ـــــــا تتحقــــــــق هـــــــــذه الصـــــــــورة " عــــــــن الأخـــــــــرى دون أن يجمعهـــــــــا ربــــــــاط، وغالبـــــــــا عنــــــــدما ترتكـــــــــب ضـــــــــد مــ

ـــا تكــــــــــون هــــــــــذه الجــــــــــرائم " أيضــــــــــا" أشــــــــــخاص مختلفــــــــــين وفــــــــــي أوقــــــــــات وأمكنــــــــــة مختلفــــــــــة، وغالبــــــــــا مـــــــ

  .)من قانون العقوبات 339المادة ( مختلفة الأنواع كمن يرتكب جريمة الزنا
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 350المـــــــــــادة (لـــــــــــلأداب والأخـــــــــــلاق ثـــــــــــم يرتكـــــــــــب الســـــــــــرقة  "وتعـــــــــــد هـــــــــــذه الجريمـــــــــــة انتهاكـــــــــــا

ـــداء علـــــــــى الأمـــــــــوال، وفـــــــــي يـــــــــوم أخـــــــــر يقتـــــــــل شخصـــــــــا، )مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات " وهـــــــــي تمثـــــــــل اعتــــــ

، والتـــــــــــــي تمثـــــــــــــل اعتـــــــــــــداء علـــــــــــــى حيـــــــــــــاة )مـــــــــــــن قـــــــــــــانون العقوبـــــــــــــات ومـــــــــــــا بعـــــــــــــدها 244المـــــــــــــادة (

ــــــــــب إلا تــــــــــــوافر الشــــــــــــروط الأشــــــــــــخاص،  وهــــــــــــذه الجــــــــــــرائم تمثــــــــــــل الحالــــــــــــة العاديــــــــــــة للتعــــــــــــدد، ولا تتطلــ

  .1"لما تم تبيانه سابقا" العامة للتعدد الحقيقي للجرائم وفقا

حالــــــــة مــــــــن التعــــــــدد الحقيقــــــــي للجــــــــرائم تحــــــــتفظ فيهــــــــا تلــــــــك الجــــــــرائم " ولكــــــــن قــــــــد نجــــــــد أحيانــــــــا

ـــت لا تعـــــــــــد نوعـــــــــــا مـــــــــــن  ــــــــا فـــــــــــي نفـــــــــــس الوقــــــــ ــة البســـــــــــيطة لـــــــــــيس هـــــــــــو باســـــــــــتقلاليتها، ولكنهـــ العلاقـــــــــ

ـــال ذلــــــــــك أن يكــــــــــون هــــــــــذا تــــــــــبالربـــــــــاط الوثيــــــــــق ال ـــــة واحــــــــــدة لا تتجــــــــــزأ، ومثــــــ ي يجعــــــــــل منهـــــــــا مجموعـــــ

ــي وقـــــــــــت واحـــــــــــد، فهـــــــــــذا  ـــــــــ ـــــــن نفـــــــــــس الشـــــــــــخص ف ـــــع الجـــــــــــرائم المتعـــــــــــددة مــــ ــــــ الربـــــــــــاط البســـــــــــيط أن تق

ــــــــــــث أن مقتضــــــــــــيات الإدارة الحســــــــــــنة  ــــــــــــبعض، بحي ــــــــــــربط الجــــــــــــرائم ببعضــــــــــــها ال ـــــــــــي ي العنصــــــــــــر الزمنـ

  .أو جمع المحاكمات المختلفة حيدللعدالة تستلزم تو 

ـــــدد الحقيقـــــــــي البســـــــــيط وكـــــــــذا فكـــــــــرة الإرتبـــــــــاط البســــــــــيط  ــــــذ المشـــــــــرع الجزائـــــــــري بالتعــــ وقـــــــــد أخـــ

ــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات الجزائيــــــــة التــــــــي تــــــــنص علــــــــى أنــــــــه  188بــــــــين الجــــــــرائم، وذلــــــــك فــــــــي المــــــــادة     مــــ

  :تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الأتية" 

  ،أشخاص مجتمعين في وقت واحد من عدة تإذا ارتكب .أ

ــــــــــــي أمــــــــــــاكن  .ب ــــــــــــة وف ــــــــــــات متفرق ــــــــــــي أوق ــــــــــــو ف ــــــــــــى ول ــــــــــــين حت ــــــــــــت مــــــــــــن أشــــــــــــخاص مختلف إذا ارتكب

  ،إجرامي سابق بينهم إثر تدبيرمختلفة، ولكن على 

ــــــــى وســــــــائل ارتكــــــــاب  .ج ــــوا بعــــــــض هــــــــذه الجــــــــرائم للحصــــــــول عل ــــ ــــــــد ارتكب ــــــــاة ق الجــــــــرائم إذا كــــــــان الجن

  .في مأمن من العقابالأخرى أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم 

ــــــــــون الأشــــــــــــياء المنتزعــــــــــــة أو المختلســــــــــــة أو المتحصــــــــــــلة عــــــــــــن جنايــــــــــــة أو جنحــــــــــــة  .د أو عنــــــــــــدما تكــ

  2".قد أخفيت كلها أو بعضها 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــم فـــــــــإن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري قـــــــــد نـــــــــص علـــــــــى الجـــــــــرائم المرتبطـــــــــة باعتبارهـــــــــا مـــــــــن  ومـــــــــن ثـــــــ

ـــــــاكم والمجـــــــــــالس القضـــــــــــائية،  لنســـــــــــبةاب المســـــــــــائل التـــــــــــي يترتـــــــــــب عليهـــــــــــا تمديـــــــــــد الأختصـــــــــــاص للمحــــ

ــــوص عليهــــــــا علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال فــــــــي المــــــــادة الســــــــابقة  وجعــــــــل مــــــــن قيــــــــام إحــــــــدى الحــــــــالات المنصــــ

  .للأختصاص للخروج عن القواعد العامة" سببا

ـــــــــــد عـــــــــــرف الفقيـــــــــــه  ــــــــــرائم المرتبطـــــــــــة بأنهـــــــــــا   Garraudوق  تتحقـــــــــــق عنـــــــــــدما" الفرنســـــــــــي الجـ

ــــــة أفعـــــــــال لهــــــــــا خاصـــــــــية  الجريمـــــــــة المســــــــــتقلة، مرتبطـــــــــة فيمـــــــــا بينهــــــــــا يكـــــــــون كـــــــــل فعــــــــــل أو مجموعـــ

  ".برابطة لا تمنعها من الاحتفاظ بتفريد مستقل 

ــــــــــة،  ـــــــي نظريــــــــــة أخــــــــــرى وهــــــــــي نظريــــــــــة عــــــــــدم التجزئ ـــــاف الفقــــــــــه والقضــــــــــاء الفرنســـ كمــــــــــا أضـــــ

ـــــن الارتبـــــــــاط ويقصـــــــــد بهـــــــــا  ــــــخاص نفـــــــــس الجريمـــــــــة فـــــــــي " وميزوهـــــــــا عــــ عـــــــــدم فصـــــــــل عناصـــــــــر وأشـــ

ـــــــدة جـــــــــرائم، أمـــــــــا عـــــــــدم فالإ وعليـــــــــه ".إطــــــــار متابعـــــــــة واحـــــــــدة أو محاكمـــــــــة واحـــــــــدة  رتبـــــــــاط يتطلـــــــــب عــ

  .التجزئة تفترض وحدة الجريمة

ــدى قـــــــــرارات المحكمـــــــــة العليـــــــــ ــــر المترتـــــــــب عـــــــــن الارتبـــــــــاط وقـــــــــد جـــــــــاء فـــــــــي إحـــــــ ا  تبيـــــــــان الأثـــــ

ــــــــه  ــــــــا" بقول ــــــــاط مســــــــموح عملي ـــــــة الإرتب ــــــــي حالـ ــــــــة كمــــــــا هــــــــو " إن ضــــــــم الجــــــــرائم ف لحســــــــن ســــــــير العدال

ـــــــــــــــات المرتبطـــــــــــــــة بالجن ـــــــــــــــاتالحـــــــــــــــال بالنســـــــــــــــبة للجـــــــــــــــنح والمخالف ـــــــــــــــانون  248المـــــــــــــــادة ( اي مـــــــــــــــن ق

ـــــــــــداث، فــــــــــــإذا ثبــــــــــــت أن )الإجــــــــــــراءات الجزائيــــــــــــة ــــــــدة لا تنطبــــــــــــق علــــــــــــى الأحـ ، غيــــــــــــر أن هــــــــــــذه القاعــــ

ـــة عشـــــــر ســـــــنة، وأنـــــــه أحيـــــــل  ـــاب الجريمـــــــة أقـــــــل مـــــــن ثمانيــــ المـــــــتهم كـــــــان يبلـــــــغ مـــــــن العمـــــــر يـــــــوم ارتكــــ

ــــأ إلــــــــــى جهــــــــــة مختصــــــــــة بمحاكمــــــــــة البـــــــــالغين لا الأحــــــــــداث، كمــــــــــا تقتضــــــــــيه المــــــــــادة  مــــــــــن  451خطـــــ

ـــــذه الجهــــــــــة يعــــــــــد بــــــــــاطلاقــــــــــانون  " بطلانــــــــــا" الإجــــــــــراءات الجزائيــــــــــة، فــــــــــإن الحكــــــــــم الصــــــــــادر عــــــــــن هـــــ

  .وذلك لصدوره عن جهة غير مختصة" مطلقا

  التعدد مع الإرتباط غير قابل للتجزئة " :ثانيا

ـــــــخص عــــــــدة جــــــــرائم مســــــــتقلة فــــــــي مظهرهــــــــا، لكــــــــن تقــــــــوم  ــال هــــــــذه الحالــــــــة ارتكــــــــاب الشـ ــــــ ومث

  .لا يتجزأ "وعها كلابحيث تكون في مجم" بينها رابطة قوية جدا

ـــــــدد الحقيقــــــــي فــــــــي المــــــــادة  ـــــــل هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن التعـ ـــص القــــــــانون المصــــــــري علــــــــى مثـ وقــــــــد نـــــ

ـــــــــــرة  32 ـــه وذلـــــــــــك فـــــــــــي قـــــــــــانون  2فق ــــــــ ـــين لا يوجـــــــــــد نـــــــــــص يقابل ـــــــــــي حــــــــ ـــانون العقوبـــــــــــات ف مـــــــــــن قــــــــ

ـــــــــي أحـــــــــد القـــــــــرارات  ــــــاء ف ـــــــــري لهـــــــــذا المبـــــــــدأ، فجـــ ــري رغـــــــــم تبنـــــــــي القضـــــــــاء الجزائ ـــــــ ـــــــــات الجزائ " العقوب

ـــــــــــرتبط الأفعـــــــــــال الإجر  ــــــــــد ت ـــــــــــة ارتباطـــــــــــاقـ ـــــــــــا" امي ـــــــــــر، "وثيق ـــــــــــي قضـــــــــــية تزوي ، إذا تعـــــــــــدد المتهمـــــــــــون ف

  ".وتعذر فصل الأفعال المنسوبة إلى الفاعل الأصلي عن التي تتعلق بالشريك
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ـــــــن أمــــــــام ارتكــــــــاب عــــــــدة أفعــــــــال متميــــــــزة عــــــــن بعضــــــــها الــــــــبعض، بحيــــــــث لــــــــو أخــــــــذ          فهنــــــــا نحـ

ـــــــــانون  ــــن الأخـــــــــرى ولكـــــــــن الق ـــــــــة عـــــ ـــــــــى حـــــــــدى لكـــــــــون جريمـــــــــة مختلف للصـــــــــلة " ونظـــــــــراكـــــــــل فعـــــــــل عل

الوثيقـــــــة التـــــــي تجمـــــــع هـــــــذه الجـــــــرائم فقـــــــد اعتبرهــــــــا جريمـــــــة واحـــــــدة، وحـــــــدد لهـــــــا عقوبـــــــة واحـــــــدة هــــــــي 

  .العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم

ــرطين هــــــــــامين همــــــــــا وحــــــــــدة  ــــــــــوافر شــــــــ ــــــــــب ت ـــــــدد يتطل ــــــــــوع مــــــــــن التعـــ ــــــــــق مــــــــــن هــــــــــذا الن ولتحق

  :الغرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئة على النحو التالي 

  :الغرضوحدة  .أ

ــــــــــث والغايــــــــــــة، وتجــــــــــــاوزا ـــد تخــــــــــــتلط بالقصــــــــــــد وبالباعــ ــــو حالــــــــــــة نفســــــــــــية قـــــــــ " إن الغــــــــــــرض هــــــــ

ـــــــاء حــــــــــول معنــــــــــى كــــــــــل واحــــــــــد، نجــــــــــد أن القصــــــــــد الجنــــــــــائي معقــــــــــود بــــــــــالغرض لا  لاختلافــــــــــات الفقهـــ

ـــــــــم إن الغـــــــــرض مـــــــــرادف للقصـــــــــد العـــــــــام بينمـــــــــا الغايـــــــــة تعتبـــــــــر مـــــــــن ضـــــــــمن  ـــــة، ث بالباعـــــــــث أو الغايــــ

رط إلــــــــــى جانــــــــــب القصــــــــــد العــــــــــام بمعنــــــــــى الغــــــــــرض، يشــــــــــت" القصــــــــــد الخــــــــــاص، لأن المشــــــــــرع أحيانــــــــــا

  .أن تتوافر الغاية بمعنى القصد الخاص

ـــــــــــا ـــــــــرى الفقـــــــــــه أن الأدق هـــــــــــو اســـــــــــتعمال مصـــــــــــطلح وحـــــــــــدة " وانطلاق مـــــــــــن هـــــــــــذه التفرقـــــــــــة يــ

ـــــــــر " الغايـــــــــة بـــــــــدلا ــــــو وحـــــــــدة الهـــــــــدف الأخي ــــــرض، باعتبـــــــــار أن المقصـــــــــود هـــ ـــــــــر وحـــــــــدة الغـــ مـــــــــن تعبي

  .للمشروع الإجرامي لا وحدة هدفه القريب

  :لا يقبل التجزئة" تباط الجرائم المتعددة ارتباطا وثيقاار .ب 

ــــــــــون الجــــــــــــرائم علــــــــــــى صــــــــــــلة وثيقــــــــــــة تجعــــــــــــل منهــــــــــــا وحــــــــــــدة إجراميــــــــــــة  ويقصــــــــــــد بــــــــــــه أن تكــ

ــــــــة، أمــــــــ ــــــــين وحــــــــدة الغــــــــرض هــــــــو وحــــــــدة الغاي ــــــــذي لا  اواحــــــــدة، والفــــــــرق ب ــــــــة يالارتبــــــــاط ال قبــــــــل التجزئ

ـــــــــى مشـــــــــروع إجرامـــــــــي واحـــــــــد، وهـــــــــي بمث ـــــــــة إل ـــــرائم المرتكب ـــــــــة فمعنـــــــــاه انتهـــــــــاء الجــــ ابـــــــــة مراحـــــــــل تنفيذي

ــــــا قــــــــــد ضــــــــــمها مشــــــــــروع  ـــــوات محققــــــــــة لــــــــــه وباعتبارهــــ ـــــــا هــــــــــذه الجــــــــــرائم إلا خطـــــ لهــــــــــذا المشــــــــــروع، ومـــ

ـــــــرة لـــــــــذا أضـــــــــفى عليهـــــــــا  فكـــــــــري واحـــــــــد نشـــــــــأ فـــــــــي لحظـــــــــة زمنيـــــــــة واحـــــــــدة، فـــــــــلا يعكـــــــــس خطـــــــــورة كبيــ

  .القانون حكم الجريمة الواحدة

ـــــــــــــل و  ـــــــــاك ارتبـــــــــــــاط لا يقب ـــــــــــــي الجـــــــــــــرائم للقـــــــــــــول أن هنــــ إن تقـــــــــــــدير وجـــــــــــــود هـــــــــــــذه الصـــــــــــــلة ف

ــع للقاضــــــــــي الموضــــــــــوع لأنــــــــــه يعــــــــــد مســــــــــألة موضــــــــــوعية لا رقابــــــــــة للمحكمــــــــــة العليــــــــــا ا لتجزئــــــــــة يرجــــــــ

ــــــــتلخص  ـــــي الاســــــــتعانة بهــــــــا، وت ــــــــد حــــــــاول بعــــــــض الفقهــــــــاء وضــــــــع معــــــــايير يمكــــــــن للقاضـــ عليهــــــــا، وق

  : 1في مايلي" أساسا

  

  

ـــــــــ أســـــــــتاذ الـــــــــدكتور عمـــــــــار 1 ـــــــــة ـ عبـــــــــاس الحســـــــــيني، القيـــــــــود والإســـــــــتثناءات التـــــــــي تـــــــــرد علـــــــــى قاعـــــــــدة تعـــــــــدد العقوبـــــــــات، مجلـــــــــة كليـــــــــة التربي

  .857الصفحة . 2018، ،  41: كلية القانون، العدد/ الأساسية للعلوم التربوية والانسانية، جامعةبابل 
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  :الرابطة الغائية .1

ـــــــيلة والغايــــــــــــة، وهــــــــــــذه الغايــــــــــــة هــــــــــــي الجريمــــــــــــة  ــــــي الصــــــــــــلة بــــــــــــين الوســـــ المتمثلــــــــــــة فــــــــــــي وهــــــ

ــــق هــــــــــذا المعيــــــــــار عنــــــــــد  ــا قــــــــــانون العقوبــــــــــات، ويتحقــــــ الاعتــــــــــداء علــــــــــى مصــــــــــلحة اجتماعيــــــــــة يحميهــــــــ

  .ارتكاب جريمة ما من أجل تنفيذ جريمة أخرى كمن يقتل شخص بقصد سرقته

  :الرابطة التبعية .2

ــــــــاء جريمــــــــة أخــــــــرى،  ـــــــب الجــــــــاني جريمــــــــة مــــــــن أجــــــــل إخف ــــــــدما يرتكـ ــــــــوم هــــــــذه الرابطــــــــة عن وتق

ـــــــــذا أو مـــــــــن أجـــــــــل تحقيـــــــــق م ــــــن جريمـــــــــة أخـــــــــرى، ول كاســـــــــب أو منـــــــــافع مـــــــــن وراءهـــــــــا أو للإفـــــــــلات مـــ

ـــــق غــــــــرض واحــــــــد، ومثالهــــــــا أن  ــول بــــــــأن ارتكــــــــاب كــــــــل مــــــــن الجــــــــريمتين مــــــــن أجــــــــل تحقيـــ فــــــــيمكن القــــــ

ـــــتلس موظـــــــــف عمـــــــــومي أمـــــــــوالا ـــي مســـــــــتندات رســـــــــمية لإخفـــــــــاء " يخــــ عموميـــــــــة ثـــــــــم يقـــــــــوم بتزويـــــــــر فــــــ

  .ذلك الاختلاس

  :الرابطة السببية .3

ـــا تقــــــــــوم بــــــــــين جـــــــــريمتين أ ــــر، رابطــــــــــة ســــــــــببية بمعنـــــــــى أن تكــــــــــون إحــــــــــداها ســــــــــبباوهنــــــ " و أكثــــــ

ــــن أمثلـــــــــة هـــــــــذه الرابطــــــــــة . للأخـــــــــرى، أي أنـــــــــه لـــــــــولا هـــــــــذه الجريمـــــــــة مــــــــــا وقعـــــــــت تلـــــــــك" وتبريـــــــــرا ومـــــ

ثــــــــم يقــــــــوم بعــــــــد ذلــــــــك بترويجهــــــــا، فلــــــــولا قيامــــــــه بتزييــــــــف النقــــــــود لمــــــــا أســــــــتطاع " كمــــــــن يزيــــــــف نقــــــــودا

  .ترويجها

  :الرابطة الغرضية .4

ـــبة جريمــــــــــة أخــــــــــرى، كمــــــــــن وتقــــــــــوم هــــــــــذه الرابطــــــــــة عنــــــــــدما ي ــــب الجــــــــــاني جريمــــــــــة بمناســـــــ رتكــــــ

  .يقوم بسرقة نقود من الخزانة وأثناء ذلك يجد مستند يعرضه للخطر فيسارع لإتلافه

ــــــــــــي المــــــــــــادة  ــــــــــــص ف ــــــــــــري قــــــــــــد ن ــــــــــــول أن المشــــــــــــرع الجزائ مــــــــــــن قــــــــــــانون  188وخلاصــــــــــــة الق

ــــة علـــــــــى أن الجـــــــــرائم تعـــــــــد مرتبطـــــــــة إذا كـــــــــان الجنـــــــــاة قـــــــــد ارتكبـــــــــوا بعـــــــــض هـــــــــذ ه الإجـــــــــراءات الجزائيـــــ

ــــهيل إرتكابهـــــــــــــا أو إتمـــــــــــــام  ـــــــــى وســـــــــــــائل ارتكـــــــــــــاب جـــــــــــــرائم أخـــــــــــــرى، أو تســـــــــ الجـــــــــــــرائم للحصـــــــــــــول علــــ

ـــــــــنص يـــــــــوحي أن المشـــــــــرع  ــذا ال ـــــــــل هـــــــ ـــــــــي مـــــــــأمن مـــــــــن العقـــــــــاب، ورغـــــــــم أن مث ـــــــم ف تنفيـــــــــذها أو جعلهــ

ـــــرى هــــــــــذه الحالــــــــــة مــــــــــن  قــــــــــد جــــــــــرد بعــــــــــض المعــــــــــايير الســــــــــابقة الــــــــــذكر إلا أن القضــــــــــاء الجزائــــــــــري يـــــ

ـــــــــاط البســــــــــيط، لاســــــــــيما وأن الأ ـــو ضــــــــــم الإجــــــــــراءات لحســــــــــن قبيــــــــــل الإرتبـ ــــر القــــــــــانوني لقيامهــــــــــا هـــــــ ثــــــ

ــالة الإرتبـــــــــاط غيـــــــــر القابـــــــــل  ســـــــــير العدالـــــــــة، وعليـــــــــه فنقـــــــــول أن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري لـــــــــم يفصـــــــــل مســـــــ

ــــــــــص  ــــــــــذي ن ــــره المصــــــــــري ال للتجزئــــــــــة بــــــــــنص موضــــــــــوعي فــــــــــي قــــــــــانون العقوبــــــــــات كمــــــــــا فعــــــــــل نظيــــــ

  .1على العقوبة الأشد فقط هي التي توقع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�� ا�درا�� ���ل �D3دة ا����(ر، ���	� .
د ا� ��دـ  1 �D� ا��زا�ري، �ذ2رة ��
و.\م  -'�، (	دد ا��را�م وأ@�رھ� ."7 ا�	��ب �� ظل ا�(3ر 
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  على العقوبة و أثرهللجرائم  التعدد الحقيقي :المبحث الثاني

يتطلـــــــــب هــــــــــذا النظــــــــــام دراســــــــــة طبيعــــــــــة الأنظمــــــــــة العقابيــــــــــة وتكــــــــــوين الصــــــــــور المختلفــــــــــة لتعــــــــــدد     

  .الجرائم ، مع تحديد الجزاء الذي يجب توقيعه في كل صور التعدد

  الأنظمة العقابية المتبعة على التعدد الحقيقي للجرائم: المطلب الأول

ـــــــــة       ـــــــــي حال ـــــــــة ف ـــــكلة العقوب ـــــــــي الأخـــــــــذ بنظـــــــــام لحـــــــــل مشــــ ـــــــــة ف ـــت التشـــــــــريعات الجنائي ــــــ ـــــــــد إختلف وق

ـــــــفة عامــــــــــة بــــــــــين ثلاثــــــــــة أنظمــــــــــة للعقــــــــــاب قابلــــــــــة  ـــــــرائم ، ويفــــــــــرق الفقــــــــــه بصـــ التعــــــــــدد الحقيقــــــــــي للجـــ

ـــــــور هــــــــذا النظــــــــام العقــــــــابي ـــــذي يرتكــــــــب أي صــــــــورة مــــــــن صـ ومــــــــن هنــــــــا ، التطبيــــــــق علــــــــى الجــــــــاني الـــ

ــــــــين نظــــــــامين  ــــــــين و ســــــــنفرق ب ـــــــات ، و نظــــــــام عــــــــدم تعــــــــدد : مــــــــاأساســــــــيين همختلف نظــــــــام تعــــــــدد العقوبـ

  .كما يتوسطهم نظام التعدد القانوني للعقوبات. العقوبات 

  :على التوالي كما هو مبين أدناه  ثلاث فروعإلى  المطلبوعلى ذلك ينقسم هذا 

   قاعدة تعدد العقوبات: الفرع الأول
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  :المؤيد الإتجاهـ " أولا

  :استند أصحاب هذا الإتجاه لقاعدة تعدد العقوبات إلى العديد من الأسس والحجج منها 

ــــــــــة 1 ــــــــــ أن العدال ــــــــــذي يرتكــــــــــب " المجــــــــــردة تقتضــــــــــي أن يكــــــــــون القــــــــــانون صــــــــــارما ـ تجــــــــــاه الجــــــــــاني ال

ـــــــــــه يســـــــــــتحق  عـــــــــــدة جـــــــــــرائم إذ أن هـــــــــــذا الشـــــــــــخص الـــــــــــذي يســـــــــــتحق عقوبـــــــــــة للجريمـــــــــــة الأولـــــــــــى فأن

ـــم يفصــــــــــل بينهمــــــــــا فاصــــــــــل " بالضــــــــــرورة وتلقائيــــــــــا ــــــــــى ولــــــــــو لـــــــ عقوبــــــــــة عــــــــــن الجريمــــــــــة الثانيــــــــــة، حت

ـــذا الاتجـــــــــاه يســـــــــتندون قاعـــــــــد. زمنـــــــــي معتبـــــــــر ــن ثـــــــــم فـــــــــإن أصـــــــــحاب هــــــ ة تعـــــــــدد العقوبـــــــــات إلـــــــــى ومـــــــ

  .العدالة المجردة

ـــــن لعقوبـــــــــة واحـــــــــدة يحكـــــــــم  2 ـــــــــ إن كـــــــــل جريمـــــــــة تســـــــــتحق عقوبتهـــــــــا الخاصـــــــــة ولا يفهـــــــــم كيـــــــــف يمكــــ ـ

ـــــي وقـــــــت واحـــــــد مـــــــع أنهـــــــا  ـــــس الوقـــــــت مـــــــن أجـــــــل جـــــــريمتين أو أكثـــــــر أن تكفـــــــر عنهمـــــــا فــ بهـــــــا فـــــــي نفــ

   1 .لا تنطبق إلا على جريمة واحدة وهذه يطلق عليها بنظرية التكفير
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ـــــــاطة والســـــــــهولة مـــــــــن حيـــــــــ 3 ث التطبيـــــــــق مـــــــــن الناحيـــــــــة ــــــــــ إن قاعـــــــــدة تعـــــــــدد العقوبـــــــــات تمتـــــــــاز بالبســ

ــــــــــة،  ــار الأشــــــــــد منهــــــــــا عقوب النظريــــــــــة ولا يحتــــــــــاج إلــــــــــى بــــــــــذل جهــــــــــد فــــــــــي مقارنــــــــــة العقوبــــــــــات واختيــــــــ

  .ومن ثم فإن ذلك يدعم السياسة العقابية القائمة على الردع

  :المعارض الإتجاهـ " ثانيا

  :لقد إنتقدت قاعدة تعدد العقوبات بالعديد من الإنتقادات ومنها ما يلي 

ـــــــــ أنهـــــــــا  1 ـــي التطبيـــــــــق لاســـــــــيما إن كانـــــــــت العقوبـــــــــات المقـــــــــررة لإحـــــــــدى تـــــــــؤدي إلـــــــــى الإـ ســـــــــتحالة فــــــ

ــــــــد، الســــــــــــــجن المشــــــــــــــدد  أو إذا كانــــــــــــــت ) المؤقــــــــــــــت(الجــــــــــــــرائم المؤبــــــــــــــدة بطبيعتهــــــــــــــا كالســــــــــــــجن المؤبــــــ

ـــــــررة هـــــــــي الإعـــــــــدام، فضـــــــــلا ـــــــــة المقــ ــــــع بـــــــــين الســـــــــجن المؤبـــــــــد " العقوب ـــن ذلـــــــــك كيـــــــــف يـــــــــتم الجمـــ عــــــ

ـــــــــــة الإعـــــــــــدام  ـــــــــــي هـــــــــــذه القاعـــــــــــدةوعقوب ـــــــــــي كتســـــــــــاؤول ف ـــــــــــد  ، ف ـــــــــــت مـــــــــــدة الســـــــــــجن المؤب حـــــــــــال كان

ـــــــــــه، فضـــــــــــلا ـــــــــــى وإن كـــــــــــان مـــــــــــن الممكـــــــــــن " تســـــــــــتغرق عمـــــــــــر المحكـــــــــــوم علي ـــــــــــه حت ـــــــــــك فأن ــن ذل عـــــــــ

ــــــــــة وهــــــــــو إصــــــــــلاح  ـــه العقوب ـــــــ ــــــــــذي خصصــــــــــت ل ــــــــــازل عــــــــــن الغــــــــــرض ال ــــــــــك تن تطبيقهــــــــــا فســــــــــيكون ذل

ـــي المجتمـــــــــع، أمـــــــــا إذا تعـــــــــددت عقوبـــــــــات الغرامـــــــــة فإنهـــــــــا  ــه إلـــــــــى شـــــــــخص نـــــــــافع فــــــ الجـــــــــاني وتحويلـــــــ

ـــــتغرق ثروتـــــــــه إي كـــــــــل ثـــــــــر  ــى مصـــــــــادرة عامـــــــــة، وأن مثـــــــــل قـــــــــد تســــ وة المحكـــــــــوم عليـــــــــه وســـــــــتتحول إلـــــــ

هــــــــــذه النتـــــــــــائج ليســــــــــت لازمـــــــــــة لإرضــــــــــاء الصـــــــــــالح الاجتمــــــــــاعي ولا تقضـــــــــــي بهــــــــــا قواعـــــــــــد العدالـــــــــــة 

  .وهي أمر محظور في التشريعات الحديثة

ــــــى تأبيـــــــــــد العقوبـــــــــــة إذا كانـــــــــــت العقوبـــــــــــة المقيـــــــــــدة للحريـــــــــــة بحيـــــــــــث يســـــــــــتغرق  2 ــــــــــــ أنهـــــــــــا تـــــــــــؤدي إلـــــ

  .مجموعها حياة الجاني

   قاعدة عدم تعدد العقوبات  :الفرع الثاني

ــــــــــي وجهــــــــــــت لقاعــــــــــــدة تعــــــــــــدد العقوبــــــــــــات ظهــــــــــــرت  "وتباعــــــــــــا  القاعــــــــــــدة هــــــــــــذهللانتقــــــــــــادات التــ

ــــــــي للجــــــــرائم ــــة التعــــــــدد الحقيق ــــ ــــــــك لمعالجــــــــة حال ــــــــة، وذل ـــــب اخــــــــتلاف الأنظمــــــــة العقابي ــــــــى حســـ فقــــــــد  عل

ــــــــس المضــــــــمون وهــــــــي قاعــــــــدة  جـــــــــب أو (أطلــــــــق الــــــــبعض علــــــــى هــــــــذه القاعــــــــدة مصـــــــــطلحات لهــــــــا نف

ـــــــــــات( ، أو ) دمـــــــــــج ـــــــــــة الأشـــــــــــد ( ، أو )إســـــــــــتغراق العقوب ـــــــــــي أخـــــــــــذت  ).العقوب ومـــــــــــن التشـــــــــــريعات الت

  بهــــــــذه القاعــــــــدة المشــــــــرع الجزائــــــــري فــــــــي قــــــــانون العقوبــــــــات كقاعــــــــدة عامــــــــة لهــــــــا إذ نــــــــص علــــــــى أنــــــــه 

ــــــات أو جـــــــــنح محالـــــــــة معـــــــــا"  ـــــدة فإنـــــــــه يقضـــــــــي بعقوبـــــــــة " فـــــــــي حالـــــــــة تعـــــــــدد جنايـــ إلـــــــــى محكمـــــــــة واحــــ

" قانونــــــــــا ن تجــــــــــاوز مــــــــــدتها الحــــــــــد الأقصــــــــــى للعقوبــــــــــة المقــــــــــررةواحــــــــــدة ســــــــــالبة للحريــــــــــة، ولا يجــــــــــوز أ
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إذا صـــــــــــدرت عـــــــــــدة أحكـــــــــــام ســـــــــــالبة للحريـــــــــــة بســـــــــــبب تعـــــــــــدد : " علـــــــــــى أنـــــــــــه " كمـــــــــــا نـــــــــــص أيضـــــــــــا 

،  كمــــــــــــا تطــــــــــــرق المشــــــــــــرع ... "المحاكمــــــــــــات فــــــــــــإن العقوبــــــــــــة الأشــــــــــــد وحــــــــــــدها هــــــــــــي التــــــــــــي تنفــــــــــــذ 

  .كقاعدة استثنائية له) 1958(الفرنسي إليها في قانون العقوبات لسنة 

ــة تعــــــــــدد الجــــــــــرائم تعــــــــــددا ن العقوبــــــــــة المقــــــــــررة فــــــــــإ" حقيقيــــــــــا" ونخلــــــــــص إلــــــــــى أنــــــــــه فــــــــــي حالــــــــ

ـــــــي  ـــــــل هـــــــي الت ـــــــة القت ـــــــل وخطـــــــف فـــــــإن عقوب ــــــب جريمـــــــة قت ـــــة الجريمـــــــة الأشـــــــد، فمـــــــن يرتكـ ــ هـــــــي عقوب

ـــإن عقوبتهــــــــــا هــــــــــي التــــــــــي  ـــــل أشــــــــــد مــــــــــن جريمــــــــــة الخطــــــــــف، ومــــــــــن ثــــــــــم فـــــــ تنفــــــــــذ، لأن جريمــــــــــة القتـــــ

  :تطبق، فلهذا نجد أن مبدأ عدم تعدد العقوبات يمتاز بالعديد من المزايا منها

ـــــــــه يخضـــــــــعأ     ــق العقوبـــــــــات المتعـــــــــددة فضـــــــــلاللصـــــــــعوبات ا ن ـــــــ عـــــــــن ذلـــــــــك أن " لتـــــــــي يثيرهـــــــــا تطبي

ــــــــة  ــــــــة لتحقيــــــــق الغــــــــرض مــــــــن العقوب ــة واحــــــــدة مــــــــن أجــــــــل الجــــــــرائم الأخــــــــرى تكــــــــون كافي ــــــ توقيــــــــع عقوب

مـــــــــن إحتـــــــــرام إنســـــــــانية " بتحقيقـــــــــه قـــــــــدرا" هـــــــــو ردع المجـــــــــرم واصـــــــــلاحه، ويتميـــــــــز هـــــــــذا المبـــــــــدأ أيضـــــــــا

ـــــــــا ـــــــــع العقوب ـــــــــع جمي ـــــن توقي ـــــــــه إذ أن بامتناعـــــــــه عــــ ـــــــــائج الشـــــــــخص و كرامت ـــــــــد اســـــــــتبعد النت ــــون ق ت يكـــــ

ـــل مبــــــــــدأ تعــــــــــدد العقوبــــــــــات والتــــــــــي تهــــــــــدر بكرامتــــــــــه  القاســــــــــية التــــــــــي يتعــــــــــرض لهــــــــــا المــــــــــتهم فــــــــــي ظـــــــ

ـــــــــالرغم مـــــــــن تعـــــــــدد " فضـــــــــلا ــــــــط ب ـــــــــة واحـــــــــدة فقـ ـــــــــذ عقوب ـــك أن التســـــــــامح مـــــــــع المجـــــــــرم وتنفي ــــــ عـــــــــن ذل

ــــــــل للإصــــــــلاح" جرائمــــــــه سيشــــــــكل عــــــــاملا ـــــــق الإجــــــــرام والمي ــــــــى الإبتعــــــــاد عــــــــن طريـ ــــــه إل ويــــــــرى  .يدفعــ

ـــــــــع الجـــــــــــاني بتنفيـــــــــــذ عقوبـــــــــــة الجريمـــــــــــة الأشـــــــــــد دون  الباحـــــــــــث أن الـــــــــــرأي القائـــــــــــل بـــــــــــأن التســـــــــــامح مــ

ــر دقيـــــــــق ومنـــــــــافي للحقيقـــــــــة،  ــرى ســـــــــيدفع الجـــــــــاني إلـــــــــى الإبتعـــــــــاد عــــــــن الإجـــــــــرام غيـــــــ العقوبــــــــات الأخـــــــ

ــدما يرتكــــــــــب أكثـــــــــــر مــــــــــن جريمـــــــــــة ويعاقــــــــــب عليهـــــــــــا بالعقوبــــــــــة الأشـــــــــــد ســـــــــــيؤدي  إذ أن الجــــــــــاني عنـــــــــ

ـــــــــــانون والمزيـــــــــــد مـــــــــــن  ـــــــــــك إلـــــــــــى الإســـــــــــتهانة بالق الإجـــــــــــرام، لأن هـــــــــــذا العمـــــــــــل العقـــــــــــابي  ســـــــــــيفتح ذل

ـــــــــأن القــــــــــــانون ســــــــــــيعاقبه المجـــــــــــال أمــــــــــــام الجــــــــــــاني لإ رتكــــــــــــاب أفعالــــــــــــه الإجراميــــــــــــة وهــــــــــــو مطمــــــــــــئن بـــ

ـــرأي القائــــــــــل بــــــــــأن هــــــــــذا  ، بعقوبــــــــــة واحــــــــــدة حتــــــــــى  و أن كانــــــــــت العقوبــــــــــة الأشــــــــــد  أمــــــــــا بالنســــــــــبة للـــــــ

ـــــــــرام لإنســـــــــــانية الشـــــــــــخص و كرامتـــــــــــه،  فيـــــــــــرى الباحـــــــــــ" المبــــــــــدأ يحقـــــــــــق قـــــــــــدرا ث أن هـــــــــــذا مـــــــــــن الإحتــ

ــــــــدرا ــــــــم يضــــــــع أي ق ــــــــك لأن الجــــــــاني ل ــــــــق، ذل ــــــــر موف ـــــرأي غي ـــ ــــــــيهم " ال ــــــــي عل لإنســــــــانية و كرامــــــــة المجن

إذ إنـــــــــــه بقيامـــــــــــه " واحـــــــــــدا" عنـــــــــــدما ارتكـــــــــــب جرائمـــــــــــه ولا ســـــــــــيما إذا كـــــــــــان المجنـــــــــــي عليـــــــــــه شخصـــــــــــا

ــــــــانون، ولمــــــــا كــــــــان  ــــــــه يتســــــــم بالوحشــــــــية وعــــــــدم احترامــــــــه للق ــــــــر مــــــــن جريمــــــــة فــــــــإن عمل بارتكــــــــاب أكث

ــع القـــــــــــانون هدفـــــــــــه هـــــــــــو ــــــــانية وصـــــــــــيانة الكرامـــــــــــة وأن يعـــــــــــيش الإنســـــــــــان بكـــــــــــل  وضـــــــــ حمايـــــــــــة الإنســـ

حريـــــــة فهـــــــو بقيامـــــــه بارتكـــــــاب الجريمـــــــة يكـــــــون قــــــــد إنتهـــــــك كـــــــل هـــــــذه المعـــــــايير، أمـــــــا الـــــــرأي القائــــــــل 

ـــــــــــادئ  ـــــــــــافي لمب ـــــــــــرأي من ـــــــــــردع المجـــــــــــرم وإصـــــــــــلاحه فهـــــــــــذا ال ـــــــــــي ل ـــــــــــة واحـــــــــــدة يكف ـــــــــــذ عقوب ـــــــــــأن تنفي ب

ــــــــر مــــــــن جريمــــــــة يكــــــــون  ــــــــد ارتكــــــــاب أكث ــــــــة، إذ أن الجــــــــاني عن ــــــــذي " متســــــــاوياالعدال مــــــــع  الجــــــــاني  ال

ــــــــالف مخالفـــــــــــة واضـــــــــــحة لقواعـــــــــــد العدالـــــــــــة والمنطـــــــــــق " ارتكـــــــــــب جريمـــــــــــة واحـــــــــــدة، وهـــــــــــذا أمـــــــــــرا مخـــ

  . ولمبدأ لكل جريمة عقوبة
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   قاعدة التعدد القانوني للعقوبات  :الفرع الثالث

يعــــــــد الأســــــــاس الــــــــذي قامــــــــت عليــــــــه هــــــــذه القاعــــــــدة هــــــــو نتيجــــــــة للعيــــــــوب التــــــــي ظهــــــــرت فــــــــي 

ــــــــــات بتعــــــــــدد الجــــــــــرائم،  تعــــــــــدد  وعــــــــــدمكــــــــــل مــــــــــن القاعــــــــــدتين الســــــــــابقتين أعــــــــــلاه وهمــــــــــا تعــــــــــدد العقوب

ــــــــدة التعـــــــــــدد القــــــــــانوني للعقوبـــــــــــات لا تنـــــــــــادي بــــــــــالإفراط فـــــــــــي العقوبـــــــــــات كمـــــــــــا  العقوبــــــــــات، إذ أن قاعـــ

لعقوبــــــــــات،  ولا تأخــــــــــذ بالتســــــــــهيل والتســــــــــامح فــــــــــي العقــــــــــاب ل)الحقيقــــــــــي(فــــــــــي قاعــــــــــدة التعــــــــــدد الفعلــــــــــي

  .كما في قاعدة عدم تعدد العقوبات

ـــــــــــى النظـــــــــــريتين الســـــــــــابق ذكرهمـــــــــــا، بـــــــــــل  إن هـــــــــــذه النظريـــــــــــة المختلطـــــــــــة ليســـــــــــت غريبـــــــــــة عل

ــــــل مــــــــن هــــــــاتين النظــــــــريتين،  ــــــــي كــ ــــــــل ف ــــــــب أو خل هــــــــي خلاصــــــــة لهمــــــــا وهــــــــي مجــــــــردة مــــــــن كــــــــل عي

ـــبب مـــــــــا اكتنـــــــــف النظـــــــــريتين  المتقـــــــــدمتين مـــــــــن عيـــــــــوب هـــــــــو تمســـــــــكها فقـــــــــد لاحـــــــــظ أصـــــــــحابها أن ســــــ

ــــــــــة ســــــــــيؤدي حتمــــــــــا ــــــــــانتزاع صــــــــــفتهما المطلق ـــا بهــــــــــا، ف ــــــــــى القضــــــــــاء " بصــــــــــفة الإطــــــــــلاق وتماديهمـــــــ إل

د الإطــــــــلاق، ومــــــــن ثــــــــم فــــــــأن يــــــــعلــــــــى العيــــــــوب العالقــــــــة بهمــــــــا، وهكــــــــذا ولــــــــدت النظريــــــــة وأساســــــــها تقي

ــــــــــذي تقــــــــــوم عليــــــــــه ـــــاس ال  هــــــــــذا الإتجــــــــــاه راعــــــــــى اعتبــــــــــارات العدالــــــــــة والمصــــــــــلحة العامــــــــــة، إن الأســـــ

ــــــــــانوني هــــــــــو أن  ــــــــــة التعــــــــــدد الق ـــدد الجــــــــــرائم لكــــــــــن هــــــــــذا 1نظري ــــــــــات بتعـــــــ ـــــو تعــــــــــدد العقوب الأصــــــــــل هـــــ

ــــي يســــــــــمح فيهــــــــــا للقاضــــــــــي بــــــــــالحكم بالعقوبــــــــــة  التعـــــــــدد مقيــــــــــد بقيــــــــــود تمنــــــــــع مــــــــــن الإفــــــــــراط فيــــــــــه وهــــــ

ـــــد المقــــــــرر للعقوبــــــــة قانونــــــــا وأطلــــــــق عليهــــــــا طريقــــــــة التشــــــــديد القــــــــانوني، " الأشــــــــد إلــــــــى أكثــــــــر مــــــــن الحـــ

مـــــــــــن قـــــــــــانون  68م، والمـــــــــــادة 1889القـــــــــــانون الإيطـــــــــــالي لســـــــــــنة بعـــــــــــض القـــــــــــوانين ك وأخـــــــــــذت بهـــــــــــا

ـــــــــــذ ســـــــــــنة 1937العقوبـــــــــــات السويســـــــــــري لســـــــــــنة  ـــــــــــة مـــــــــــا 1942م، والناف ـــــــــــدت هـــــــــــذه النظري ، وقـــــــــــد قي

ـــــــــــي ـــــــــــة التعـــــــــــدد الفعل ـــــــــــه نظري ـــــــــــي(جـــــــــــاءت ب ـــــــــــة أخـــــــــــذت بتعـــــــــــدد ) الحقيق للجـــــــــــرائم إذ أن هـــــــــــذه النظري

ــــــن أنــــــــواع العقوبــــــــات بحيــــــــث ل" معينــــــــا" العقوبــــــــات لكــــــــن وضــــــــعت حــــــــدا لا يمكــــــــن لأحــــــــد كــــــــل نــــــــوع مــ

ــــــة الجمــــــــــــــع القـــــــــــــــانوني  ـــــــــــــذه الطريقــــــــــــــة بطريقــــــــ ـــع العقوبــــــــــــــات، وســــــــــــــميت هـ أن يتعــــــــــــــداه عنــــــــــــــد جمـــــــــــ

  1.للعقوبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   و أثرهصور التعدد الحقيقي :  الثانيلمطلب ا

ــــــــــــاختلاف زمــــــــــــن  ـــــــــــف ب ـــــــــــي إلـــــــــــى صـــــــــــورتين بـــــــــــارزتين تختل  جــــــــــــراءالإينقســـــــــــم التعـــــــــــدد الحقيق

ــــــــــا  ا أنكمــــــــــوكــــــــــل صــــــــــورة لهــــــــــا إحتمــــــــــالين مقبــــــــــولين  ،والمحاكمــــــــــة المتابعــــــــــة لوحــــــــــدة أو تعــــــــــدد" وفق

  :يليتحدد ذلك فيماو يالمتخذة  أو المتابعات تلك الإجراءات نتيجةلها أثر 

 التعدد الحقيقي وحدة المتابعة والمحاكمة في :الأول الفرع

ـــــــــى وهـــــــــي الصـــــــــورة ــــون فيهـــــــــا المتابعـــــــــات فـــــــــي آن واحـــــــــد والمحاكمـــــــــة واحـــــــــدة  الأول التـــــــــي تكـــــ

ــــــــه بوحــــــــدة المتابعــــــــة والمحاكمــــــــة ــــــــر عن ــــــــد أشــــــــارت إلو  ،وهــــــــو مــــــــا نعب مــــــــن قــــــــانون  34المــــــــادة  يهــــــــاق

ــــات والتــــــــــي جــــــــــاء فيهــــــــــا  ـــات أو جــــــــــنح محالــــــــــة معــــــــــافــــــــــ : "أنــــــــــه العقوبـــــ إلــــــــــى " ي حالــــــــــة تعــــــــــدد جنايـــــــ

ــــــــــه لا ــــــــــا محكمــــــــــة واحــــــــــدة فإن ــــــــــرر قانون للجريمــــــــــة " يجــــــــــوز أن تتجــــــــــاوز مــــــــــدتها الحــــــــــد الأقصــــــــــى المق

 :وسوف نتطرق إلى مضمون هذه الصورة كما يلي ".الأشد

  :تعريف وحدة المتابعة والمحاكمةـ " أولا

ــر، لا يفصــــــــــل بينهــــــــــا حكــــــــــم  يقصــــــــــد بهــــــــــذه الصــــــــــورة أن يرتكــــــــــب الجــــــــــاني جــــــــــريمتين أو أكثــــــــ

  .صل فيها في جلسة واحدةنهائي، تحال معا أمام نفس الجهة القضائية للف

  :وحدة المتابعة والمحاكمة تإحتمالاـ " ثانيا

  :على التوالي هما تقبل هذه الصورة احتمالينو 

ـــــافها ومتابعتهـــــــــــــا فـــــــــــــي آن : حتمـــــــــــــال الأولالإ ـــــــو أن ترتكـــــــــــــب جـــــــــــــرائم بالتتـــــــــــــالي ويـــــــــــــتم اكتشــــــــ وهــــــ

ـــــــــــي  ـــــــــــتم  10مـــــــــــارس و 5جـــــــــــانفي،  2واحـــــــــــد، كـــــــــــأن يرتكـــــــــــب الجـــــــــــاني ســـــــــــرقات ف جـــــــــــوان دون أن ي

جـــــــــــوان يضـــــــــــبط مـــــــــــن أجـــــــــــل جنحـــــــــــة الجـــــــــــرح العمـــــــــــد وأثنـــــــــــاء اســـــــــــتجوابه  20اكتشـــــــــــافها، وبتـــــــــــاريخ 

ــي ســــــــــبق لــــــــــه ارتكابهــــــــــا، و ـــى اكتشــــــــــاف الســــــــــرقات التــــــــ إثرهــــــــــا يحــــــــــال علــــــــــى  يتوصــــــــــل التحقيــــــــــق إلـــــــ

  .الجاني أمام الجهة القضائية المختصة للفصل في الجرائم الأربع
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د تقريبــــــــــا بحيــــــــــث لا يمكــــــــــن معاينــــــــــة حــــــــــوهــــــــــو أن ترتكــــــــــب جــــــــــرائم فــــــــــي آن وا :حتمــــــــــال الثــــــــــانيالإ

ــــــذي يقـــــــــود ســـــــــيارة وهــــــــــو  ــى قبــــــــــل أن ترتكـــــــــب الأخـــــــــرى، ومثــــــــــال ذلـــــــــك الشـــــــــخص الــــ ومتابعـــــــــة الأولـــــــ

القــــــــبض عليــــــــه يعتــــــــدي  فــــــــي حالــــــــة ســــــــكر وعنــــــــد مراقبتــــــــه يهــــــــين أعــــــــوان الشــــــــرطة وعنــــــــدما يحــــــــاولون

ــــال الجــــــــــاني أمــــــــــام نفــــــــــس ــن أجــــــــــل الجــــــــــرائم الــــــــــثلاث  الجهــــــــــة القضــــــــــائية علــــــــــيهم بالضــــــــــرب، فيحــــــ مــــــــ

  .ليحاكم من أجلها في جلسة واحدة

  :أثر وحدة المتابعة والمحاكمة في التعدد الحقيقيـ  "ثالثا

ــــــــــــز  ــــــــــات الســــــــــــالبة للحريــــــــــــة الجزائــــــــــــري المشــــــــــــرع مي ــــــــــي الجنايــــــــــــات والجــــــــــــنح بــــــــــــين العقوبــ فــ

  :كما يلي الأخرى  وباقي العقوبات

  :للحرية بالنسبة للعقوبات السالبة  .1  

إذنـــــــــاب الجـــــــــاني عـــــــــن كـــــــــل جريمـــــــــة ثـــــــــم تقضـــــــــي  فـــــــــيجهـــــــــة الحكـــــــــم  ثالقاعـــــــــدة هـــــــــي أن تبـــــــــ

ـــــــــالبة للحريـــــــــــة علـــــــــــى أن لا   "قانونـــــــــــا مـــــــــــدتها الحـــــــــــد الأقصـــــــــــى المقـــــــــــرر تتجـــــــــــاوزبعقوبـــــــــــة واحـــــــــــدة ســ

المـــــــــــذكور ففـــــــــــي المثـــــــــــال الســـــــــــابق ، )ع.ق 34المـــــــــــادة (للعقوبـــــــــــة المقـــــــــــررة قانونـــــــــــا للجريمـــــــــــة الأشـــــــــــد 

المتعلـــــــــــق بالشـــــــــــخص الـــــــــــذي يعتـــــــــــدي علـــــــــــى أعـــــــــــوان الشـــــــــــرطة إثـــــــــــرا ضـــــــــــمن الإحتمـــــــــــال الثـــــــــــاني و 

ضـــــــــبطه وهـــــــــو يقـــــــــود ســـــــــيارة فـــــــــي حالـــــــــة ســـــــــكر، تقضـــــــــي جهـــــــــة الحكـــــــــم بإدانـــــــــة المـــــــــتهم مـــــــــن أجـــــــــل 

ــــــــيهم بــــــــالعنف ــــرطة والتعــــــــدي عل ــــــــة ســــــــكر وإهانــــــــة أعــــــــوان الشــــ تقضــــــــي  ثــــــــم جــــــــنح الســــــــياقة فــــــــي حال

للجريمــــــــــة  ســــــــــنوات، وهــــــــــي الحــــــــــد الأقصــــــــــى المقــــــــــرر قانونــــــــــا 5بعقوبــــــــــة الحــــــــــبس لمــــــــــدة لا تتجــــــــــاوز 

ـــــــــب عليهـــــــــا فـــــــــي  ــــوص والمعاق ــــــــى أعـــــــــوان الشـــــــــرطة المنصـــــ الأشـــــــــد أي جنحـــــــــة التعـــــــــدي بـــــــــالعنف علـ

  .ع. ق 148المادة 

  : بالنسبة للعقوبات المالية. 2  

ـــــــــــــات الســـــــــــــالبة للحريـــــــــــــة، هـــــــــــــي جمـــــــــــــع  ــــا للعقوب القاعـــــــــــــدة فـــــــــــــي العقوبـــــــــــــات الماليـــــــــــــة، خلافـــــــــ

ــــــــه المــــــــادة  ــــــــات، هــــــــذا مــــــــا نصــــــــت علي الحقيقــــــــي ع وتصــــــــلح هــــــــذه القاعــــــــدة فــــــــي تعــــــــدد .ق 36العقوب

غيـــــــــــر أنـــــــــــه يجـــــــــــوز للقاضـــــــــــي أن .)حـــــــــــدة المحاكمـــــــــــة وتعـــــــــــدد المحاكمـــــــــــات و ( : جـــــــــــرائم بصـــــــــــورتيهلل

ـــــم صــــــــــريح، وهنــــــــــا لابــــــــــد  ـــــــدم جمــــــــــع الغرامــــــــــات بحكـــــ نميــــــــــز بــــــــــين الغرامــــــــــات الجزائيــــــــــة أن يقــــــــــرر عـــ

ــو حـــــــــال الغرامـــــــــات المقـــــــــررة  ــــــــزاء بـــــــــالتعويض كمـــــــــا هـــــــ ــة التـــــــــي يخـــــــــتلط فيهـــــــــا الجـ والغرامـــــــــات الجبائيـــــــ
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ــــــرائم الجمركيــــــــــــة أو الضــــــــــــر  ــــــــــان للقاضــــــــــــي تقريــــــــــــر عــــــــــــدم جمــــــــــــع الغرامــــــــــــات ، ةيبيجــــــــــــزاء للجــــــ وإذا كــ

ـــــــــه ذالجزائ ـــــــــيس ل ـــــــــة فل ـــــــــك ي ـــــــــم تصـــــــــدر ل ـــــــــي لا يجـــــــــوز دمجهـــــــــا ومـــــــــن ث ـــــــــة الت ـــــــــي الغرامـــــــــات الجبائي ف

  ."الغرامات على كل جريمة يثبت ارتكابها قانونا

  :التبعيةة و بالنسبة للعقوبات التكميلي ـ 3

ـــــــــــــات ـــــــــــــانون العقوب ــــــــــص ق ـــــــــــــي المـــــــــــــادة  الجزائـــــــــــــري نـــ ـــــــــــراحة ف ـــــــــــــى جـــــــــــــواز جمـــــــــــــع ، 37صــ عل

  .العقوبات التكميليةالعقوبات التبعية، والتزم الصمت بشأن 

ـــــــــدهم القضـــــــــــاء، أن قاعـــــــــــدة  ــــــــــاء فـــــــــــي فرنســـــــــــا، ويؤيــ وفـــــــــــي هـــــــــــذا الصـــــــــــدد يـــــــــــرى بعـــــــــــض الفقهـ

ـــــــــق  ــــــــن ثـــــــــم فهـــــــــي لا تنطب ـــــــــات الأصـــــــــلية وحـــــــــدها، ومـ عـــــــــدم جـــــــــواز جمـــــــــع العقوبـــــــــات تخـــــــــص العقوب

  .على العقوبات التكميلية التي يجوز جمعها

ـــــــا توصـــــــــل إليـــــــــه القـــــــــانون الفرنســـــــــي يصـــــــــلح، مبـــــــــدئيا، فـــــــــي الجزائـــــــــر فـــــــــي ضـــــــــ وء نـــــــــص إن مــ

ـــــــــــ 35و 34المـــــــــــادتين  ـــــــــــة وحـــــــــــدهاااللت ـــــــــــات الســـــــــــالبة للحري ـــــــــــاري صن تتكلمـــــــــــان عـــــــــــن العقوب  .:، خي

 علـــــــــــى العقوبـــــــــــات الأصـــــــــــلية، 32كمـــــــــــا نـــــــــــص عليهـــــــــــا قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات المصـــــــــــري فـــــــــــي المـــــــــــادة 

ــــــد دونـــــــــأن يتعـــــــــرض مطلقـــــــــا ــــــــي المقـــــــــررة للجريمـــــــــة الأشــــ لمصــــــــــير " فقـــــــــرر توقيـــــــــع عقوبـــــــــة واحــــــــــدة هـ

ــــــــــــة للجر  ــــــــــــات التبعيــــــــــــة العقوبــــــــــــات التبعيــــــــــــة والتكميلي ـــــف، لأن العقوب ألحقهــــــــــــا يمــــــــــــة أو الجــــــــــــرئم الأخـــــــ

". وعـــــــــــدما"المشـــــــــــرع بـــــــــــبعض العقوبـــــــــــات الأصـــــــــــلية وجعلهـــــــــــا ملازمـــــــــــة لهـــــــــــا ومتعلقـــــــــــة بهـــــــــــا وجـــــــــــودا

  غريب 630: ص

  :تدابير الأمن ــ  4 

ـــــــــــدابير الأمـــــــــــن، وأوضــــــــــــح ، ع. ق 37نـــــــــــص المشـــــــــــرع فـــــــــــي المـــــــــــادة  علـــــــــــى جـــــــــــواز جمـــــــــــع ت

ــــــــق الجمـــــــــــــع، أن تنفيـــــــــــــذ  ـــــــــي لا تســـــــــــــمح طبيعتهـــــــــــــا الـــــــــــــنص ذاتـــــــــــــه، بخصـــــــــــــوص تطبيـــــ التـــــــــــــدابير التــــ

ــــــــــانون تنظــــــــــــيم الســــــــــــجون  ــــــــــد يكــــــــــــون بالترتيـــــــــــب المنصــــــــــــوص عليـــــــــــه فــــــــــــي قـ بتنفيـــــــــــذها فــــــــــــي آن واحـ

  1.وإعادة تربية المساجين

  

  ع.ق 37و 35،  34،  32: المادة -1
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 : لعقوبات في المخالفاتبالنسبة لــ  5

ــــات والجــــــــــنح، هــــــــــي جمــــــــــع  العقوبــــــــــات، هــــــــــذا مــــــــــا القاعــــــــــدة فــــــــــي المخالفــــــــــات، خلافــــــــــا للجنايــــــ

ــــــــت عليـــــــــــــــه المـــــــــــــــادة  العقوبـــــــــــــــات فـــــــــــــــي ) جمـــــــــــــــع(عنـــــــــــــــدما قضـــــــــــــــت بــــــــــــــأن ضـــــــــــــــم . ع. ق 38نصــــــ

ـــــــــى حـــــــــد ســـــــــواء ـــــــــى الحـــــــــبس والغرامـــــــــة عل ـــــــــق هـــــــــذه القاعـــــــــدة عل ــــــات وجـــــــــوبي وتنطب ـــــــــى ، المخالفـــ وتبق

ــنح كــــــــــأن يرتكــــــــــب الجــــــــــاني  ــــــــدد مخالفــــــــــات مــــــــــع جــــــــ هــــــــــذه القاعــــــــــدة صــــــــــحيحة حتــــــــــى فــــــــــي حالــــــــــة تعــ

مخالفـــــــــات لقـــــــــانون المـــــــــرور، ففـــــــــي مثـــــــــل هـــــــــذه جنحـــــــــة القتـــــــــل الخطـــــــــأ إثـــــــــر حـــــــــادث مـــــــــرور وثـــــــــلاث 

ــــــــا أو غرامــــــــــــة أو عقوبــــــــــــة  الحالــــــــــــة، تجمــــــــــــع العقوبــــــــــــة المقــــــــــــرر بهــــــــــــا للجنحــــــــــــة ســــــــــــواء كانــــــــــــت حبســــ

ـــــــــة  ـــــــــف رخصـــــــــة الســـــــــياقة(تكميلي ـــــــــات الحـــــــــ) توقي ـــــــــي /س وبمـــــــــع عقوب ــــــــات المقضـــــــــي بهـــــــــا ف أو الغرامـ

  .المخالفات

 حقيقيالمتابعات المتعددة والمحاكمات المنفصلة في التعدد ال: الفرع الثاني

ــــــــــــد  ــــــــــــة والمحاكمــــــــــــات منفصــــــــــــلة، وق ــــــــــــي تكــــــــــــون فيهــــــــــــا المتابعــــــــــــات متتالي وهــــــــــــي الصــــــــــــورة الت

  :وسوف نتطرق إلى مضمون هذه الصورة كما يلي .ع. ق 35أشارت إليها المادة 

  :المنفصلة تعريف تعدد المتابعات والمحاكماتـ " أولا

ــــــرائم فـــــــــي وضـــــــــع التعـــــــــدد  ــــد بهـــــــــذه الصـــــــــورة أن تحـــــــــال، مـــــــــن أجـــــــــل المحاكمـــــــــة، جـــ لا (يقصـــــ

ــــــــة )يفصــــــــل بينهــــــــا حكــــــــم نهــــــــائي ــــــــات مختلف ــــــــي أوق ــــة قضــــــــائية واحــــــــدة أو عــــــــدة جهــــــــات ف ــــــــى جهــــ ، إل

 . إثر متابعات منفصلة

  :المنفصلة اتوالمحاكم اتالمتابع تعدد إحتمالـ " ثانيا

  :هما الأولى و  كسابقتها في الصورةوتقبل هذه الصورة احتمالين 

ــــــــــال الأولالإ ــــــــــر : حتم ــــــــــة غي ــــــو محــــــــــل عقوب ــــــــــدة بينمــــــــــا هــــ وهــــــــــو أن يرتكــــــــــب الجــــــــــاني جريمــــــــــة جدي

نهائيــــــــة صــــــــدرت مــــــــن أجــــــــل جريمــــــــة ســــــــابقة، وهــــــــي حالــــــــة الجــــــــرائم التــــــــي يــــــــتم اكتشــــــــافها ومتابعتهــــــــا 

ــــــاني جنحـــــــــة الســـــــــرقة فـــــــــي  ـــــــــاريخ ارتكابهـــــــــا، كـــــــــأن يرتكـــــــــب الجـــ جـــــــــوان ويحـــــــــاكم  2حســـــــــب ترتيـــــــــب ت

ـــــــــه عقوبـــــــــة بســـــــــتة أشـــــــــهر حـــــــــبس مـــــــــع  10فـــــــــي  ــوان وتصـــــــــدر علي ـــــــــاريخ ا وقـــــــــفجـــــــ  15لتنفيـــــــــذ، وبت

ـــدد لأن الحكـــــــــم الصـــــــــادر فـــــــــي  ــــب ســـــــــرقة أخـــــــــرى، فالجريمتـــــــــان هنـــــــــا فـــــــــي حالـــــــــة تعــــــ  10جـــــــــوان يرتكـــــ

  .جوان غير نهائي
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وهـــــــــو أن يحـــــــــاكم الجـــــــــاني وتصـــــــــدر عليـــــــــه عقوبـــــــــة، ولـــــــــو نهائيـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل : حتمـــــــــال الثـــــــــانيالإ

ــــه ســـــــــبق لـــــــــه أن ارتكـــــــــب قبل ــــــم يكتشـــــــــف أن المحكـــــــــوم عليـــــ جريمـــــــــة لـــــــــم يســـــــــأل  هـــــــــاجريمــــــــة ثانيـــــــــة، ثـــ

نهـــــــــــا بعـــــــــــد، وهـــــــــــي حالـــــــــــة الجـــــــــــرائم التـــــــــــي يـــــــــــتم اكتشـــــــــــافها ومتابعتهـــــــــــا حســـــــــــب ترتيـــــــــــب معـــــــــــاكس ع

ـــأن يحــــــــــاكم الجــــــــــاني فــــــــــي  ــــل ســــــــــرقة ارتكبهــــــــــا فــــــــــي  2لتــــــــــاريخ ارتكابهــــــــــا، كـــــــ   مــــــــــاي 2أوت مــــــــــن أجــــــ

  .مارس 15أشهر من محاكمته يكتشف أنه سبق له أن ارتكب سرقة في  3وبعد 

ــــــــــق عليهــــــــــا الا ــــــــــا قضــــــــــية ينطب ــــــــــى المحكمــــــــــة العلي ـــت عل ــــــــــد عرضـــــــ ــــــــــث وق ــــــــــاني حي حتمــــــــــال الث

وقضــــــــــــي عليــــــــــــه بــــــــــــأربع  1993عــــــــــــن وقــــــــــــائع جــــــــــــرت عــــــــــــام  1994-4-18فــــــــــــي  مــــــــــــتهمحــــــــــــوكم 

ــــــــا ثــــــــــم حــــــــــوكم فـــــــــــي  ســــــــــنوات عــــــــــن وقــــــــــائع جـــــــــــرت  1998-11-10حبســــــــــا وصــــــــــار الحكـــــــــــم نهائيــ

ــــــجنا، فــــــــــــاعتبرت المحكمـــــــــــــة علــــــــــــى نفــــــــــــس الجــــــــــــاني  1992عــــــــــــام  ـــــــب بخمــــــــــــس ســــــــــــنوات ســــــ وعوقــــــ

لا  1998إلــــــــــــى ســــــــــــنة  1992العليــــــــــــا أن تــــــــــــأخير المحاكمــــــــــــة عــــــــــــن الواقعــــــــــــة التــــــــــــي جــــــــــــرت عــــــــــــام 

  . 1ع. ق 35يخرجها عن إطار صورة التعدد في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

ــان فـــــــــــي حالـــــــــــة تعـــــــــــدد بوصـــــــــــف وحيـــــــــــد، فبـــــــــــدلا أن  ـــــــــتثنائيا، أن توصـــــــــــف جريمتـــــــــ وقـــــــــــد يحـــــــــــدث اســ

ــــفاء صـــــــــفة الظـــــــــرف المشـــــــــدد  ـــــــــدخل المشـــــــــرع لإضـــــ ــــل جريمـــــــــة منفصـــــــــلة عـــــــــن الأخـــــــــرى يت تؤخـــــــــذ كـــــ

ــــــــــ ــداهما، ومــــــــــن هــــــــــذا القبي ــــــــــى إحــــــــ ــة بســــــــــرقة، فهــــــــــذا الفعــــــــــل عل ل انتهــــــــــاك حرمــــــــــة المنــــــــــزل المتبوعــــــــ

ـــــــــة الســـــــــــــرقة المشـــــــــــــددة  ـــــــــــــاء ) ع. ق 354المـــــــــــــادة (يشـــــــــــــكل جنحــــ ـــــــــــــف أثن ــــــــتعمال العن ، وأيضـــــــــــــا اســـــ

ــــــة الســــــــــــــرقة الموصــــــــــــــوفة  ، وكــــــــــــــذا حمــــــــــــــل ســــــــــــــلاح )354المــــــــــــــادة (الســــــــــــــرقة الــــــــــــــذي يشــــــــــــــكل جنايــــــــ

ـــة الســـــــــــرقة مـــــــــــع حمـــــــــــل ســـــــــــلاح المعاقـــــــــــب عليهـــــــــــا  ـــــــــــذي يشـــــــــــكل جنايــــــــ ـــرقة ال محظـــــــــــور أثنـــــــــــاء الســــــــ

  ). ع. ق 351المادة (لإعدام با

هنـــــــــــا نجـــــــــــد أن المشـــــــــــرع حســـــــــــم الأمـــــــــــر بالنســـــــــــبة للوصـــــــــــف وكـــــــــــذا العقوبـــــــــــة بتجـــــــــــاوز  مـــــــــــنو 

 .التعدد، غير أن مسألة العقوبة تبقى قائمة عند إقرار حالة التعدد

  :على العقوبةالمنفصلة  تعدد المتابعات والمحاكمات صورة  أثر ـ" ثالثا

ـــــــــى د يعـــــــــ ـــــــــة عل ــــر الصـــــــــورة الثاني ـــــ ـــــــــيأث ـــــــــميكت الجنايـــــــــات والجـــــــــنح مـــــــــادة العقوبـــــــــات ف ز بـــــــــين ي

  :2كالآتي الأخرى العقوبات السالبة للحرية وباقي العقوبات

  

  ع.ق 35: المادة 

  ع.ق 354،  351: المادة 
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  :بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية .1

ـــــــــة والمحاكمـــــــــات      ـــــــــي تكـــــــــون فيهـــــــــا المتابعـــــــــات متتالي ـــــــــي الصـــــــــورة الت ـــــــــري، ف ــــــرع الجزائ أخـــــــــذ المشـــ

ــــــــــة ــــــــــات الســــــــــالبة للحري ــــــــــي، أي  منفصــــــــــلة، بقاعــــــــــدة عــــــــــدم جمــــــــــع العقوب عنــــــــــد تحقــــــــــق التعــــــــــدد الحقيق

  .1ع. ق 35، كما يتجلى ذلك من نص الفقرة الأولى من المادة تدمج العقوبا

ـــــــــــات  ـــــــــاز، بصـــــــــــفة اســـــــــــتثنائية، الأمـــــــــــر بجمـــــــــــع العقوب ـــــــــــه أجــ ـــــــــــر أن ـــــــــــت إي ضـــــــــــمها غي إذا كان

  .2ع. ق 35 ة من المادةمن طبيعة واحدة، كما يتبين ذلك من الفقرة الثاني

ــــــــــخص الـــــــــــــذي يرتكــــــــــــب ثـــــــــــــلاث ســــــــــــرقات ويكـــــــــــــون   محـــــــــــــلففــــــــــــي المثـــــــــــــال الســــــــــــابق، أي الشـــ

ــــــــــاكم الجــــــــــــاني ويعاقــــــــــــب مــــــــــــن أجــــــــــــل الســــــــــــرقات الــــــــــــثلاث فــــــــــــإذا قضــــــــــــت  متابعــــــــــــات منفصــــــــــــلة، يحــ

ــــــــي الســــــــرقة الأولــــــــى بســــــــنتين حــــــــبس نافــــــــذ ــــــــي  ،المحكمــــــــة ف  ،الثانيــــــــة بســــــــنة حــــــــبس نافــــــــذالســــــــرقة وف

ــــــــي ــــــــة الصــــــــادرة  الســــــــرقة وف ــــوم عليــــــــه العقوب ــــــــى المحكــــ ــــــــة بســــــــتة أشــــــــهر حــــــــبس، تنفــــــــذ عل  عــــــــنالثالث

  3.الحكم الأول وهي سنتان حبسا لكونها العقوبة الأشد

  إحالة بعض الجرائم المتعددة دون البعض الأخر :الثالث المطلب

ـــــــــــــى أن  ــــــــم البـــــــــــــات، بمعن ـــــــــــــدعوى الجنائيـــــــــــــة بصـــــــــــــدور الحكـــــ ــــــــــو إنقضـــــــــــــاء ال إن الأصـــــــــــــل هـــ

ــــد يحـــــــــدث أن تنقضـــــــــي ســـــــــلطة  يكـــــــــون هـــــــــذا الأخيـــــــــر قـــــــــد إســـــــــتنفذ جميـــــــــع طـــــــــرق الطعـــــــــن فيـــــــــه، وقـــــ

ـــــــرى بديلــــــــة عـــــــــن الـــــــــدعوى  ــــاء حقـــــــــه إلــــــــى وســـــــــائل أخــ المجتمــــــــع فـــــــــي العقــــــــاب بالإلتجـــــــــاء فـــــــــي إقتضــــ

ـــــر الجنـــــــــائي، كمـــــــــا تنقضـــــــــي وهـــــــــي وفـــــــــاة الـــــــــدعوى الجنائيـــــــــة  الجنائيـــــــــة كالصـــــــــلح مـــــــــع المـــــــــتهم والأمــــ

  .المتهم، والعفو الشامل، والتقادم

  أثر بدائل الدعوى الجنائية على إحالة الدعاوى المرتبطة: الفرع الأول

ـــــة الســــــــــجن والبحـــــــــث عــــــــــن  تتجـــــــــه السياســـــــــة الجنائيــــــــــة الحديثـــــــــة نحـــــــــو الــــــــــتخلص مـــــــــن عقوبــــ

ـــرة للـــــــــتخلص مـــــــــن العقوبـــــــــات التقليديـــــــــة وتجنيـــــــــب المـــــــــتهم  ، مـــــــــن أثارهـــــــــا بـــــــــدائل أخـــــــــرى تكـــــــــون كفكــــــ

  : 4وتتمثل أهم الإجراءات البديلة فيما يلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : الصلح الجنائي على تعدد الجرائم أثر ــ" أولا

ـــــلح علــــــــى أســــــــاس موضــــــــوعي يتعلــــــــق بالجريمــــــــة ذاتهــــــــا، فــــــــ ــــــــوم الصـــ ذا تــــــــم الصــــــــلح فــــــــي إيق

ــــــدى أثــــــــــره إلــــــــــى ســــــــــائر الجــــــــــرائم الأخــــــــــرى فــــــــــي أي دحــــــــــإ ى الجــــــــــرائم التــــــــــي يجــــــــــوز فيهــــــــــا، فــــــــــلا يتعــــ

ــــور تعـــــــــدد الجــــــــــرائم وعلـــــــــى وكانــــــــــت " حقيقيـــــــــا" ذلـــــــــك، إذا تعــــــــــددت الجـــــــــرائم تعــــــــــددا صـــــــــورة مـــــــــن صــــــ

ـــــــــوا" مرتبطـــــــــة ببعضـــــــــها ارتباطـــــــــا ـــــــــي تت ـــــدى الجـــــــــرائم الت ـــــــــي إحــــ ـــــــــإن الصـــــــــلح ف ــة، ف ـــــــ ـــــــــل التجزئ ر فلايقب

ــــــــــــدعوى الجنائيــــــــــــة الناشــــــــــــئة عنهــــــــــــا،ف ـــــى انقضــــــــــــاء ال ـــــــ ـــــا شــــــــــــروطه يــــــــــــؤدي إل ــــــــــــك  ولا يهـــــــ يوجــــــــــــب ذل

  .إنسحاب أثر الصلح على ما يرتبط بها من جرائم

  :الجنائي على تعدد الجرائمالأمر  أثر ــ"ثانيا 

ـــــــــــات  ـــــــــــى الجـــــــــــنح والمخالف ـــــــــــائي وقصـــــــــــره عل ــــــــــرع المصـــــــــــري بنظـــــــــــام الأمـــــــــــر الجن أخـــــــــــذ المشـ

ــــورة مـــــــــــن صــــــــــور الصـــــــــــلح الــــــــــذي تعرضـــــــــــه الدولـــــــــــة  ــــــــد الأمــــــــــر الجنـــــــــــائي صــــــ دون الجنايــــــــــات ، ويعـــ

ــــــــــة  ــــــــــإذا تعــــــــــددت الجــــــــــرائم المرتكب ــــــــــى الخصــــــــــوم ، ف ــــــــــة العامــــــــــة عل ــــــــــي القضــــــــــاء أو النياب ــــــــــة ف والممثل

فــــــــــإن الأمــــــــــر الجنــــــــــائي الصــــــــــادر فــــــــــي إحــــــــــداها لايحــــــــــول دون مباشــــــــــرة الــــــــــدعوى ، " حقيقيــــــــــا" تعــــــــــددا

ل حــــــــالتي يــــــــالجنائيــــــــة الناشــــــــئة عــــــــن الجــــــــرائم الأخــــــــرى ، أمــــــــا إذا كــــــــان التعــــــــدد بــــــــين الجــــــــرائم مــــــــن قب

ــدم التجزئـــــــــــــة المنصـــــــــــــوص عليهمـــــــــــــا فـــــــــــــي المـــــــــــــادة  ـــــانون العقوبـــــــــــــات المصـــــــــــــري ) 32(عـــــــــــ مـــــــــــــن قــــــــ

كلتاهمـــــــــا يجـــــــــوز إصـــــــــدار أمـــــــــر  وكانـــــــــت قـــــــــد إرتبطـــــــــت جريمـــــــــة ذات عقوبـــــــــة أشـــــــــد بـــــــــأخرى أخـــــــــف ،

ـــــــلا يجـــــــــوز رفـــــــــع الـــــــــدعوى  ـــــــــك المقـــــــــررة للجريمـــــــــة الأشـــــــــد فــ ـــــــــة واحـــــــــدة هـــــــــي تل ـــــــــائي فيهمـــــــــا بعقوب جن

ــــــــــت الــــــــــــدعوى الجنائيــــــــــــة الجنائيــــــــــــة عــــــــــــن الجريمــــــــــــة الأخــــــــــــف إلــــــــــــى قضــــــــــــاء الحكــــــــــــم،  أمــــــــــــا إذا رفعــ

ـــف إلــــــــــى قضـــــــــــاء الحكـــــــــــم  ـــــئة عـــــــــــن الجريمــــــــــة الأخــــــــ للحجيـــــــــــة " إعمـــــــــــالا دفـــــــــــع الــــــــــدعوىجــــــــــاز الناشـــــ

ـــــــد إنـــــــــدمجت فـــــــــي عقوبـــــــــة لتـــــــــي يتا الموضـــــــــوعية متـــــــــع بهـــــــــا الأمـــــــــر الجنـــــــــائي ، ذلـــــــــك أن عقوبتهـــــــــا قــ

ــــــــة الأشــــــــــــد، فمــــــــــــن الناحيــــــــــــة الموضــــــــــــوعية يتعــــــــــــين إحالــــــــــــة كافــــــــــــة الــــــــــــدعوى الناشــــــــــــئة عــــــــــــن  الجريمــــ

ــرائم ، ذلـــــــــك لأن نظــــــــام الأمـــــــــر  الجــــــــرائم المرتبطـــــــــة إلــــــــى قضـــــــــاء الحكــــــــم المخـــــــــتص بأشــــــــد تلـــــــــك الجــــــ

  1.بحسب الأحوالالجنائي اختياري بالنسبة للنيابة العامة أو القاضي 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  إنقضاء الدعوى الجنائية على إحالة الدعاوى المرتبطة  أثر :الفرع الثاني

ائيـــــــــــة أمـــــــــــام قضـــــــــــاء الحكـــــــــــم متـــــــــــى تبينـــــــــــت وفـــــــــــاة المـــــــــــتهم أو نيمتنــــــــــع إحالـــــــــــة الـــــــــــدعوى الج

ـــو الــــــــــذي رســـــــــمه القــــــــــانون  ـــــــت الجريمــــــــــة علــــــــــى النحــــــ ويبــــــــــدو . صـــــــــدر عنــــــــــه عفـــــــــو شــــــــــامل أو تقادمــ

ــــــــى  ــــــــأثيره عل ـــــــدعوى ومــــــــدى ت ــــــــى إنقضــــــــاء الـ ــــــــب عل ـــر المترت ـــــ ــــــــة نطــــــــاق الأث ــــــــة لمعرف ــــــــر دق الأمــــــــر أكث

ـــــــــدعاوى الأخـــــــــــرى المرتبطـــــــــــة   قضـــــــــــاءالتـــــــــــي إنقضـــــــــــت بـــــــــــأي ســـــــــــبب مـــــــــــن أســـــــــــباب الإن بالـــــــــــدعوىالــ

، فــــــــــــإن انقضــــــــــــاء " حقيقيــــــــــــا" ، أمــــــــــــا إذا تعــــــــــــددت الجــــــــــــرائم تعــــــــــــددا"التــــــــــــي ســــــــــــوف نســــــــــــردها لاحقــــــــــــا

ـــر لــــــــــه فـــــــــــي الـــــــــــدعاوى الجنائيــــــــــة الناشـــــــــــئة عـــــــــــن  ـــــئة عــــــــــن إحـــــــــــداها لا أثــــــــ الــــــــــدعوى الجنائيـــــــــــة الناشــــــ

  :ومن أهم ذلك مايلي  .سائرها

  :ــ وفاة المتهم" أولا

ــــد وفــــــــــاة المــــــــــتهم ســــــــــببا ة وذلــــــــــك قبــــــــــل إحالتهــــــــــا لإنقضــــــــــاء الــــــــــدعوى الجنائيــــــــــ" شخصــــــــــيا" يعــــــ

ـــــة الأمــــــــــــر بحفـــــــــــــظ الأوراق أو  ــــــــم، ولا يجـــــــــــــوز إحالتهــــــــــــا ويتعـــــــــــــين علــــــــــــى النيابــــــــ إلــــــــــــى قضـــــــــــــاء الحكــــ

ـــــــــــدعوى  ـــــــــــت هـــــــــــذه ال ـــــــــــة، أمـــــــــــا إذا كان ـــــــــدعوى الجنائي ــ ـــــه للمتابعـــــــــــة إي لإقامـــــــــــة ال ـــــــــــألا وجــــــ ـــــــــــر ب التقري

ـــــــى  ـــــــل صـــــــدور الحكـــــــم فيهـــــــا، يتعـــــــين عل ـــــــوفى المـــــــتهم قب ـــــــى قضـــــــاء الحكـــــــم وت ــــد رفعـــــــت إل ـــ الجنائيـــــــة ق

ــــــــــرائم فـــــــــــــإن الطـــــــــــــابع  ن، لكـــــــــــــحكـــــــــــــم بانقضـــــــــــــائهاالمحكمـــــــــــــة ال ــة التعـــــــــــــدد الحقيقـــــــــــــي للجـــ فـــــــــــــي حالـــــــــــ

ـــــــــــدعوى الجنائيـــــــــــة الناشـــــــــــئة عـــــــــــن الجـــــــــــرائم  ــــــــــاء ال ـــــــــــه انقضـ ـــــــــتهم يترتـــــــــــب علي الشخصـــــــــــي لوفـــــــــــاة المــ

  .المتعددة التي ارتكبها المتهم المتوفي

  : ــ العفو الشامل" ثانيا

ـــة هـــــــــــي إزالـــــــــــة الوصـــــــــــف الإجرامـــــــــــي عـــــــــــن الفعـــــــــــل  يقصـــــــــــد بـــــــــــالعفو الشـــــــــــامل عـــــــــــن الجريمــــــــ

ـــا أحدثتـــــــــــه مـــــــــــن خلـــــــــــل  المرتكـــــــــــب فهـــــــــــو يقـــــــــــوم علـــــــــــى نســـــــــــيان الهيئـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة للجريمـــــــــــة ومــــــــ

ـــدر العفــــــــــو فــــــــــي مرحلــــــــــة التحقيــــــــــق الابتــــــــــدائي تعــــــــــين  وإضــــــــــطراب فــــــــــي المجتمــــــــــع، وبالتــــــــــالي إذا صـــــــ

ــــة التقريــــــــــر بــــــــــألا وجــــــــــه  عوى الجنائيــــــــــة الناشــــــــــئة عــــــــــن الجــــــــــرائم لإنقضــــــــــاء الــــــــــدعلــــــــــى النيابــــــــــة العامــــــ

ــملها العفـــــــــو إلـــــــــى المحكمــــــــــة المختصـــــــــة، أمـــــــــا إذا رفعــــــــــت  الأخـــــــــرى المرتبطـــــــــة بهــــــــــا والتـــــــــي لـــــــــم يشــــــــ

ـــــات الحكـــــــــم وصـــــــــدر قـــــــــانون  ــــة عـــــــــن تلـــــــــك الجـــــــــرائم المرتبطـــــــــة إلـــــــــى قضـــــــــاء أو جهــــ الـــــــــدعوى الجنائيـــــ

ــــراءة المـــــــــتهم عــــــــــن هــــــــــذه  بـــــــــالعفو عــــــــــن إحـــــــــدى هــــــــــذه الجــــــــــرائم، تعـــــــــين علــــــــــى محكمـــــــــة القضــــــــــاء ببــــــ

 1.ريمة، ولا أثر لذلك على سائر الجرائم الأخرى المرتبطة بهاالج
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  :ــ التقادم" ثالثا

ـــــادم وموضـــــــــع الجريمـــــــــة فـــــــــي التقســـــــــيم الثلاثـــــــــي للجـــــــــرائم  لقـــــــــد ربـــــــــط المشـــــــــرع بـــــــــين مـــــــــدة التقــــ

ــــــــــات وجــــــــــــنح ومخالفــــــــــــات، إلا أنــــــــــــه فــــــــــــي حالــــــــــــة  ـــــــــي للجــــــــــــرائم المرتبطــــــــــــة إلــــــــــــى جنايــ التعــــــــــــدد الحقيقـــ

ـــالظرورة بتعـــــــــــــدد الجـــــــــــــرائم، " إرتباطـــــــــــــا ـــــــــــــدعاوى الجنائيـــــــــــــة تتعـــــــــــــدد بــــــــــ ــــــــة ، فـــــــــــــإن ال لا يقبـــــــــــــل التجزئـــــ

ــي الـــــــــــدعاوى هـــــــــــو وجـــــــــــوب احتســـــــــــاب مـــــــــــدة التقـــــــــــادم الخاصـــــــــــة بكـــــــــــل دعـــــــــــوى  ومـــــــــــؤدى التعـــــــــــدد فـــــــــ

الـــــــــدعاوى الناشـــــــــئة مـــــــــن جـــــــــرائم أخـــــــــرى الأخـــــــــرى، كمـــــــــا يعـــــــــد أثـــــــــر الإنقطــــــــاع إلـــــــــى عـــــــــن " اســــــــتقلالا

ـــــــــــــة، وكـــــــــــــذلك  إذا ـــــــــل التجزئ ــــ ـــــــــــــى ارتباطـــــــــــــا لا يقب ـــــــــــــدعوى الأول ـــــــرائم مرتبطـــــــــــــة بال ـــــــــــــت هـــــــــــــذه الجــــــ كان

ــــــــك مشـــــــــروط بـــــــــألا تكـــــــــون  ـــــــــدعاوى الخاصـــــــــة بـــــــــالجرائم التـــــــــي يكشـــــــــف عنهـــــــــا التحقيـــــــــق ، إلا أن ذلـ ال

ـــائع قبـــــــــل الإجـــــــــراء القـــــــــاطع  مـــــــــدة التقـــــــــادم قـــــــــد إكتملـــــــــت بالنســـــــــبة للـــــــــدعوى الناشـــــــــئة عـــــــــن هـــــــــذه الوقــــــ

  1.للتقادم في الجريمة الأخرى

  الجرائم وأثره على قواعد الاختصاص تعدد: الفرع الثالث

ــــــــــاص لإحــــــــــــدى المحــــــــــــاكم ،  ــــــــــــداد الاختصــ ــــــــــــى إمت ــــرائم إل ــــــــــــين الجــــــــ قــــــــــــد يــــــــــــؤدي الارتبــــــــــــاط ب

ــــــــــدف الحفــــــــــــاظ علــــــــــــى توحيــــــــــــد الــــــــــــدعاوى وعــــــــــــدم  ــــــــــن محــــــــــــاكم أخــــــــــــرى بهــ وســــــــــــلب الاختصــــــــــــاص مــ

ــــــــين  ــــــــادي التعــــــــارض ب ـــــــك لتف ــــــــر مــــــــن محكمــــــــة ، وذلـ ـــــى أكث ـــ ــــــــع الاختصــــــــاص بهــــــــا  عل تجزئتهــــــــا بتوزي

 .حكام في الدعاوى المرتبطة الذي تتأذى به العدالةالأ

  :كالتالي الفرع وبالتالي ينقسم هذا 

  :دخول الجرائم المرتبطة في اختصاص جهة قضائية واحدة ـ "أولا

ــــــــــه إذا تعــــــــــددت الجــــــــــرائم تعــــــــــددا ــــــــــي الاختصــــــــــاص بأن ــة ف ــــــــــا" تقضــــــــــي القاعــــــــــدة العامــــــــ " حقيقي

ــــــى نحـــــــو يترتـــــــب عـــــــن كـــــــل  جريمـــــــة مـــــــن هـــــــذه الجـــــــرائم دعـــــــوى مســـــــتقلة ولـــــــم يكـــــــن بينهـــــــا ارتبـــــــاط علـ

ـــــــال كـــــــــــل دعـــــــــــوى مـــــــــــن هـــــــــــذه الـــــــــــدعاوى إلـــــــــــى  ــــاص محـــــــــــاكم مختلفـــــــــــة ، فتحــــ وتـــــــــــدخل فـــــــــــي اختصـــــــ

ــــــــــد علــــــــــى الارتبــــــــــاط  ،"وشخصــــــــــيا" ومحليــــــــــا" نوعيــــــــــا" المحكمــــــــــة المختصــــــــــة اختصاصــــــــــا أمــــــــــا إذا تول

ـــــــم الــــــــــــدعاوى المتعــــــــــــددة ببعضــــــــــــها إلــــــــــــى بعــــــــــــض وإحالتهــــــــــــا إلــــــــــــى محكمــــــــــــة واحــــــــــــدة مختصــــــــــــة  ضـــــ

 2.اوى فلا يكون امتداد للاختصاصبالنظر في هذه الدع
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  :دخول الجرائم المرتبطة في اختصاص جهات قضائية متعددة ـ "ثانيا

ــــــــــاص الأصــــــــــــيل الشــــــــــــامل ، فــــــــــــإن الأصــــــــــــل  ـــــــــة هــــــــــــي صــــــــــــاحبة الاختصــ ي المحــــــــــــاكم العاديـــ

ـــــــام ، فنشــــــــأ إلــــــــى جانبهــــــــا  ــــــاكم خاصــــــــة ويكــــــــون معيـــــــــار لكــــــــن المشــــــــرع خــــــــرج عــــــــن الأصــــــــل العـ محــ

ــــــــــــرة شخصــــــــــــيا ــــــــــــة مــــــــــــن الجــــــــــــرائم لاتخــــــــــــتص بهــــــــــــا " أو نوعيــــــــــــا" هــــــــــــذه الأخي ــــــــــــة معين يتحــــــــــــدد بطائف

ــــــــــة ، ــــــــــي قضــــــــــاء الأحــــــــــداث، والقضــــــــــاء العســــــــــكري، المحــــــــــاكم العادي ــــــــــة ف والقضــــــــــاء الخــــــــــاص  ومتمثل

ــــوارئ ، وبنــــــــاء علــــــــى ماتقــــــــدم  بــــــــأمن الدولــــــــة، كمــــــــا يوجــــــــب إنشــــــــاء قضــــــــاء اســــــــتثنائي فــــــــي حالــــــــة الطــــ

ـــــــل العـــــــــام فــــــــــي تغليــــــــــب اختصــــــــــاص القضــــــــــاء العــــــــــام فهنـــــــــاك صــــــــــور خــــــــــر  وج المشــــــــــرع علــــــــــى الأصـــ

  1.على اختصاص القضاء الخاص أو الإستثنائي في أحوال عدم التجزئة بين الجرائم
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  :الفصل الأول  خلاصة

لمســــــــــاوئ وعيــــــــــوب نظــــــــــام " التعــــــــــدد القــــــــــانوني للعقوبـــــــــات ، و ذلــــــــــك تفاديــــــــــااقتـــــــــرح الفقــــــــــه نظــــــــــام     

ــــذا النظـــــــــام أكثـــــــــر إعتـــــــــدالا ـــــــادي للعقوبـــــــــات ، ويعـــــــــد هـــــ ـــــــق عدالـــــــــة نســـــــــبية خلافـــــــــا" التعـــــــــدد المــ " لتحقيــ

ــــــي التشـــــــــــريعات القديمـــــــــــة إذ لا يقـــــــــــوم نظـــــــــــام التعـــــــــــدد  ــــــــــي كانـــــــــــت مطبقـــــــــــة فـــــ للعدالـــــــــــة المطلقـــــــــــة التـ

ــــــــي شــــــــدة الع ــــــــراط ف ــــــــى الإف ــــــــات عل ــــــــانوني للعقوب ـــــــه نظــــــــام التعــــــــدد المــــــــادي الق ــــــــذي وصــــــــف بـ قــــــــاب ال

ــــي للجــــــــــرائم لــــــــــيس ســــــــــببا. للعقوبــــــــــات  ـــــــل مــــــــــن التعــــــــــدد الحقيقــــــ " ومقتضــــــــــى هــــــــــذا النظــــــــــام، أنــــــــــه يجعـــ

ـــدد العقوبــــــــــات بــــــــــل ســــــــــببا ــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال إلا " لتعـــــــ ـــي ف ــــــــــلا يحكــــــــــم القاضـــــــ ـــــــة ، ف لتشــــــــــديد العقوبـــ

ـــــــــــة تعـــــــــــدد حقيقـــــــــــي للجـــــــــــرائم فـــــــــــإن  بعقوبـــــــــــة واحـــــــــــدة مشـــــــــــددة ، ففـــــــــــي حالـــــــــــة ارتكـــــــــــاب الجـــــــــــاني حال

ــــات تتعـــــــــدد ، ولكـــــــــن لا تطبـــــــــ " ســـــــــوى عقوبـــــــــة واحـــــــــدة فقـــــــــط وهـــــــــي العقوبـــــــــة المقـــــــــررة قانونـــــــــا قالعقوبـــــ

ـــــذه الجــــــــرائم المتعــــــــددة مــــــــع  ــــــــانون بنســــــــبة معينــــــــة للجريمــــــــة الأشــــــــد مــــــــن بــــــــين هـــ ـــــنص الق تشــــــــديدها بـــ

ـــــــي  ـــــــي تجعـــــــل مـــــــن التعـــــــدد الحقيق ـــــــض الفكـــــــرة الت ـــــــى رف ـــــــي هـــــــذا النظـــــــام اتجـــــــه بعـــــــض الفقهـــــــاء إل و ف

ــــــــا ــــــــا" للجــــــــرائم ظرف ــــــــا" شــــــــددام" قانوني ــــــــر إذناب ــــــــي للجــــــــرائم هــــــــو أكث ــــــــالمتهم مرتكــــــــب التعــــــــدد الحقيق " ، ف

ـــــز عـــــــــن المجـــــــــرم بالصـــــــــدفة " مـــــــــن المجـــــــــرم بالصـــــــــدفة ، وأقـــــــــل إذنابـــــــــا ــــــن المجـــــــــرم العائـــــــــد ، ويتميــــ مـــ

ــــــــه عــــــــدة جــــــــرائم  ــــــــق معــــــــه(فــــــــي إرتكاب ــــــــه والتحق ــــــــك إلا بعــــــــد القــــــــبض علي ــــــــد ذل ـــــتم تحدي ـــ ، لكنــــــــه ) لا ي

ـــــد فـــــــي أنـــــــه لـــــــم يحكـــــــم عل يـــــــه مـــــــن أجـــــــل إحـــــــدى الجـــــــرائم المتعـــــــددة التـــــــي يختلـــــــف عـــــــن المجـــــــرم العائــ

ــــــــق تحــــــــذيرا. ارتكبهــــــــا  ــــــــم يتل ــــــــه ل ـــــدم العــــــــودة لارتكــــــــاب جــــــــرائم " رســــــــميا" إي أن مــــــــن قبــــــــل القضــــــــاء بعـــ

ـــورة حكــــــــــم بــــــــــات بالادنــــــــــة  لكــــــــــن هــــــــــذا النظــــــــــام يتطلــــــــــب تطبيــــــــــق  .أخــــــــــرى ويكــــــــــون ذلــــــــــك فــــــــــي صـــــــ

ــــــــي هــــــــذا ــــــــة نســــــــبية ف ــــــــة المــــــــتهم ومســــــــؤوليت ،عقوب ـــــا إدان ــــــــة  هليراعــــــــي فيهـــ ـــــن عــــــــدد الجــــــــرائم المرتكب عـــ

ـــــــوم هـــــــــذا النظـــــــــام علـــــــــى  ــدى خطورتهـــــــــا فــــــــي حالـــــــــة التعـــــــــدد الحقيقـــــــــي للجــــــــرائم، ويقــ مــــــــن طرفهـــــــــا ومـــــــ

ــظ عقوبــــــــــة الجريمــــــــــة الأشــــــــــد" قانونيــــــــــا" جعــــــــــل حالــــــــــة التعــــــــــدد الحقيقــــــــــي للجــــــــــرائم ظرفــــــــــا " ظرفــــــــــا(يغلــــــــ

ــــــن اختيــــــــــــار العقوبــــــــــــة المقــــــــــــررة لأشــــــــــــد الجــــــــــــرائم ") مشــــــــــــددا ، وذلــــــــــــك بــــــــــــالنطق بعقوبــــــــــــة مركبــــــــــــة مــــــ

  .للتعدد وخطورة الجرائم الأخرى " عددة مع تغليظها بنص القانون وفقاالمت
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  على نظام التعدد الحقيقي موقف المحكمة العليا في الجزائر: المبحث الأول

المحكمة العليا هيئة دستورية تتربع على قمة الهرم القضائي، لها دور هام في مراقبة أعمال 

تطبيقها للقانون، كما تتضمن توحيد الإجتهاد القضائي في جميع المحاكم والمجالس القضائية من حيث 

  .1من الدستور 152أنحاء البلاد وهو مانصت عليه المادة 

  الجزائري تصنيف العقوبات في التشريع :الأول المطلب

ــــــــــن قـــــــــــــانون العقوبـــــــــــــات) 9(والمـــــــــــــادة التاســـــــــــــعة ) 5(الخامســـــــــــــة  للمـــــــــــــادة" طبقـــــــــــــا ـــــــــــــاك  مـــ هن

  : أدناهتصنيفان للعقوبة كما يلي 

  التصنيف النوعي والموضوعي للعقوبات: الفرع الأول

  : وهيبما فيها العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية  :للعقوباتالتصنيف النوعي  ــ" أولا

  :الأصليةأ ــ العقوبات 

ـــــــــــة  ــــــــــدر الحكـــــــــــم بهـــــــــــا دون أن تلحـــــــــــق بهـــــــــــا أي عقوب ـــــــــــة إذا صـ ــــــــون هـــــــــــذه العقوب أخـــــــــــرى تكـــ

ـــــــنح والمخالفـــــــــــات إذ لكـــــــــــل منهـــــــــــا عقوبتهـــــــــــا الأصـــــــــــلية  فوتختلـــــــــــ ـــــــل مـــــــــــن الجنايـــــــــــات والجــــ فـــــــــــي كــــ

  .الخاصة بها

  :ب ــ العقوبات التكميلية 

ــــون تابعــــــــــة لعقوبــــــــــة أصــــــــــلية لا يجــــــــــوز الحكــــــــــم بهــــــــــا ) ثانويــــــــــة(هــــــــــي عقوبــــــــــات إضــــــــــافية  تكــــــ

  .منفردة فيما عدا الحالات التي يقررها القانون صراحة

تصنف حسب الموضوع الذي تحل به العقوبة إلى عقوبات بدنية  : التصنيف الموضوعي للعقوباتـ " ثانيا

  .2وأخرى سالبة للحرية وعقوبات مالية وأخرى سالبة للحقوق

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� ا	وط��� 	���ون ا	�ط����: ر��س ا	�ر�� ا	������ ��	��
�� ا	���� -1�: ا	�زا�ر، ا	���: ا	ر&���، دون ط���، ا	��د و�دة �$#�ر ��دھم، ط�� ��	�ؤ
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  ) :الإعدام (أ ــ العقوبة البدنية 

ــــــــــي إزهـــــــــــاق روح المحكـــــــــــوم  ـــــــوانين لأخطـــــــــــر الجـــــــــــرائم وهـ ــــــــة أصـــــــــــلية تقـــــــــــرره القــــ هـــــــــــي عقوبـــ

ــــاله مـــــــــن المجتمـــــــــع نهائيـــــــــا الجزائـــــــــر  لا يعمـــــــــل بهـــــــــا فـــــــــي. (وفـــــــــق إجــــــــراءات محـــــــــددة" عليــــــــه واستئصـــــ

  .)منذ التسعينات

  :للحريةب ــ العقوبة السالبة 

ـــــــــــت والحـــــــــــبس  ـــــــــــد والمؤق ـــــــــــه المؤب ـــــــــــة وتعنـــــــــــي الســـــــــــجن بنوعي ــــــــة المانعـــــــــــة للحري ـــ وهـــــــــــي العقوب

ـــــــي  ـــــــه ف ـــــــه مـــــــن حق ــــــوم علي ـــــــق حرمـــــــان المحكـ ـــــــلام فيهـــــــا عـــــــن طري ـــــــق الإي ـــــــي يتحق وهـــــــي العقوبـــــــات الت

بالإدانـــــــــــة وقـــــــــــد أخـــــــــــذ أو لأجـــــــــــل معلـــــــــــوم يحــــــــــدده الحكـــــــــــم الصـــــــــــادر " التمتــــــــــع بحريتـــــــــــه إمـــــــــــا نهائيـــــــــــا

ـــــة فــــــــــي أغلــــــــــب الجــــــــــرائم ـــرع الجزائــــــــــري بهــــــــــذه العقوبـــــ ـــاوت فــــــــــي مقــــــــــدارها علــــــــــى  ، إذ أنهــــــــــا المشــــــ تتفـــــــ

  .حسب نوع الجريمة المرتكبة

  :العقوبة المالية ــ ج 

ــــــرائم، وينطــــــــق الحكــــــــم بهــــــــا  -1 ــــــــواع الجــ ــــــــي جميــــــــع أن ـــانون ف ـــــ ــــــــة أصــــــــلية يقررهــــــــا الق الغرامــــــــة، كعقوب

ــــــــه بــــــــــدفع مبلــــــــــغ مــــــــــا ــــــــى المحكــــــــــوم عليــــــــــه بإلزامــ لي مــــــــــن النقــــــــــود للخزينــــــــــة العموميــــــــــة يقــــــــــدره علــ

ـــــــــررة لهــــــــــــذا الشــــــــــــأن وعمــــــــــــلا بمبــــــــــــدأ الشــــــــــــرعية  ــــــي وفــــــــــــق القواعــــــــــــد المقـــ كمــــــــــــا يقــــــــــــرر . القاضــــــ

ـــــــــا ـــــــــة " القاضـــــــــي أحيان ـــــــــارســـــــــلطته تقديري ـــــــــا لا  للاختي ـــــــــوبتي الحـــــــــبس أو الغرامـــــــــة وأحيان ـــــــــين عق ب

ـــــــــك ــــــــرر وجـــــــــوب توقيـــــــــع ذل ــوبتي الحـــــــــبس والغرامـــــــــة معـــــــــا يتـــــــــرك المجـــــــــال للقاضـــــــــي فيقـ ـــــــ " إي عق

 .آن واحدوفي 

ــــــــــث تســـــــــــتولي الســـــــــــلطات العامـــــــــــة علـــــــــــى أشـــــــــــياء ذات صـــــــــــلة بالجريمـــــــــــة قهـــــــــــرا  -2 المصـــــــــــادرة، حيـ

ـــــــــة، ولا تكــــــــــــون إلا بحكــــــــــــم  مــــــــــــع حفــــــــــــظ  قضــــــــــــائي،عــــــــــــن صــــــــــــاحبها وهــــــــــــي العقوبــــــــــــات التكميليـــ

 .حقوق الغير حسن النية

ــــــــــــانون عليهــــــــــــا  ــــــوز الحكــــــــــــم بهــــــــــــا إلا إذا نــــــــــــص الق ــــــــــــلا يجــــــ ــــــــــــات ف ــنح والمخالف ــــــــــــي الجــــــــــ أمــــــــــــا ف

  .1صراحة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  https:\\ elmouhami.comنفس المرجع -1



���ة ا����ء �� ا����د ا�
����                                          ا�
	� ا�����                

32 

ــــــع هــــــــذه العقوبــــــــات علــــــــى بعــــــــض حقــــــــوق المحكــــــــوم عليــــــــه  :العقوبــــــــة الســــــــالبة للحقــــــــوقد ــــــــــ  وتقــ

  .حيث يمنع من ممارستها

   العقوبات في التشريع الجزائري نظام :الثانيالفرع 

ــــــــــ " أولا ــــــــــاتلالإطــــــــــار القــــــــــانوني ـ ــى خــــــــــلاف بعــــــــــض التشــــــــــريعات :  ضــــــــــم ودمــــــــــج العقوب ــــــــ عل

 الأجنبيــــــــــة التــــــــــي تعاقــــــــــب عــــــــــن كــــــــــل جريمــــــــــة مرتكبــــــــــة بعقوبــــــــــة مســــــــــتقلة وتنفــــــــــذ بمفردهــــــــــا فهــــــــــي لا

ــي جـــــــرائم أخـــــــرى ولــــــــو لـــــــم يفصـــــــل بــــــــين تـــــــاريخ ارتكــــــــاب  تـــــــدمج ضـــــــمن العقوبــــــــات المقضـــــــي بهـــــــا فــــــ

ــــــــام مخــــــــــالف فــــــــــي قــــــــــا نون هــــــــــذه الجــــــــــرائم أي حكــــــــــم حولهــــــــــا، فــــــــــإن المشــــــــــرع الجزائــــــــــري جــــــــــاء بنظــ

ــــــــــة صــــــــــريحة ــــــــــات بنصــــــــــوص قانوني ـــــي ضــــــــــمن مــــــــــواده الســــــــــت  العقوب ـــــ ــــــــــى التعــــــــــدد الحقيق ـــــــت عل نصـــ

ـــــــــــة مـــــــــــن ) 06( ـــــــــــ 34-33: بداي ـــــــــــ 36،  35ـ ـــــــــــ 37ـ ـــــــــــات 38ـ ـــــــــــانون العقوب ـــــــــــوالي مـــــــــــن ق ـــــــــــى الت ، عل

ـــــــــر أن جزئهـــــــــا الأول يتضـــــــــمن نظـــــــــام  ـــــــــدمج ،غي ـــــــــاني يتضـــــــــمن نظـــــــــام  ال ــــزء الث  كمـــــــــا الضـــــــــم ،والجـــــ

  :هو مبين أدناه 

الـــــــدمج تطبـــــــق فيـــــــه العقوبـــــــة الأشـــــــد وهـــــــذه الأخيـــــــرة تمـــــــتص العقوبـــــــة  :العقوبـــــــات دمـــــــج نظـــــــامــــــــ  1

ــــــــــــة إذا كانــــــــــــت " الأخــــــــــــف لتصــــــــــــبح مــــــــــــثلا ــــــــــــى ســــــــــــتةالعقوب ــــــــــــة العقوبــــــــــــة ســــــــــــنوات، و ) 06(الأول الثاني

ـــــا تأخــــــــــذ بعقوبــــــــــة ســــــــــتة) 04(أربــــــــــع ، لكونهــــــــــا ســــــــــنوات وهــــــــــي العقوبــــــــــة الأشــــــــــد ) 06(ســــــــــنوات، فإنهـــــ

ــــف منهـــــــــــا وهـــــــــــي أربـــــــــــع امتصـــــــــــت لـــــــــــذلك نتطـــــــــــرق للمـــــــــــواد " ســـــــــــنوات، وتباعـــــــــــا) 04(العقوبـــــــــــة الأخـــــــ

  : القانونية المنصوصة عليه في قانون العقوبات على التوالي

ــد أو فــــــــــي أوقـــــــــات متعــــــــــددة  :33المـــــــــادة  يعتبـــــــــر تعــــــــــددا فـــــــــي الجــــــــــرائم أن ترتكـــــــــب فـــــــــي وقــــــــــت واحـــــــ

  .يفصل بينها حكم نهائي  عدة جرائم لا

إلــــــــى محكمــــــــة واحــــــــدة فإنــــــــه يقضــــــــي  "فــــــــي حالــــــــة تعــــــــدد جنايــــــــات أو جــــــــنح محالــــــــة معــــــــا :34المــــــــادة 

ـــــــــررة  ـــــــــة المق ــــوز أن تجـــــــــاوز مـــــــــدتها الحـــــــــد الأقصـــــــــى للعقوب ـــــــــة و لا يجـــــ ــــــدة ســـــــــالبة للحري ـــــــــة واحـــ بعقوب

  .للجريمة الأشد "قانونا

ــــــــــبب تعــــــــــــدد المحاكمــــــــــــات  : 1الفقــــــــــــرة  35المـــــــــــادة  ــــــــام ســــــــــــالبة للحريـــــــــــة بســ إذا صــــــــــــدرت عـــــــــــدة أحكــــ

  .1 فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الأقــــــــلالضــــــــم هــــــــو جمــــــــع مــــــــدة العقوبــــــــة الأولــــــــى مــــــــع الثانيــــــــة علــــــــى  :العقوبــــــــات نظــــــــام ضــــــــم: 2

ـــــــــنوات والثانيــــــــــــة أربــــــــــــع ) 06(فــــــــــــإذا كانــــــــــــت الأولــــــــــــى ســــــــــــتة  ــــــــنوات، أصــــــــــــبحت العقوبــــــــــــة ) 04(ســـ ســــ

ـــــــــــة عشـــــــــــر ـــــــــــه " ســـــــــــنوات، وتباعـــــــــــا) 10(المطبق ـــــــــــة المنصوصـــــــــــة علي ـــــــذلك نتطـــــــــــرق للمـــــــــــواد القانوني ــــ ل

  :في قانون العقوبات على التوالي 

فإنه يجوز للقاضي بقرار ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة : 2الفقرة  35المادة 

  .مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد 

  .صريحتضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص  :36المادة 

ـــــــــات :  37المـــــــــادة  ـــــــــة تعـــــــــدد الجناي ــــي حال ـــــ ـــــــــدابير الأمـــــــــن ف ـــــــــات التبعيـــــــــة و ت يجـــــــــوز أن تضـــــــــم العقوب

ـــــــــــي آن واحـــــــــــد أو  ـــــــــــدابير الأمـــــــــــن التـــــــــــي لا تســـــــــــمح طبيعتهـــــــــــا بتنفيـــــــــــذها ف الجـــــــــــنح ويكـــــــــــون تنفيـــــــــــذ ت

الاجتمــــــــــــاعي  الإدمــــــــــــاجدة بالترتيــــــــــــب المنصــــــــــــوص عليــــــــــــه فــــــــــــي قــــــــــــانون تنظــــــــــــيم الســــــــــــجون و إعــــــــــــا

  . للمحبوسين

  .1ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي: 38المادة 

  في القضاء الجزائريإجراءات التطبيق  :المطلب الثاني

  :أدناهلكل تطبيق له إجراء كما هو مبين 

.  الجزائيةتختص النيابة العامة دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام  :السجونقانون  من 10المادة   

ترفــــــــــع النزاعــــــــــات العارضــــــــــة المتعلقــــــــــة بتنفيــــــــــذ : الفقــــــــــرة الأولــــــــــىقــــــــــانون الســــــــــجون مــــــــــن  14المــــــــــادة 

  .2التي أصدرت الحكم أو القرارالأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تخــــــــــتص غرفــــــــــة الاتهــــــــــام بتصــــــــــحيح : الخامســــــــــةقــــــــــانون الســــــــــجون الفقــــــــــرة مــــــــــن  14المــــــــــادة 

ــذ الأحكــــــــــام الصــــــــــادرة عــــــــــن  ــة والفصــــــــــل فــــــــــي الطلبــــــــــات العارضــــــــــة المتعلقــــــــــة بتنفيــــــــ الأخطــــــــــاء الماديــــــــ

  .محكمة الجنايات 

ترفـــــــــــع طلبـــــــــــات دمـــــــــــج العقوبـــــــــــات أو : الســـــــــــابعةقـــــــــــانون الســـــــــــجون الفقـــــــــــرة  مـــــــــــن 14المـــــــــــادة 

ــــــذه المـــــــــادة أمـــــــــام آخـــــــــر  الإجـــــــــراءاتضـــــــــمها وفقـــــــــا لـــــــــنفس  المحـــــــــددة فـــــــــي الفقـــــــــرات الســـــــــابقة مـــــــــن هـــ

  .جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية 

ـــــــــــي المـــــــــــادة  ـــا جـــــــــــاء ف ـــــــــــرة 277(كمــــــــ ـــــــــــات، ) 2 الفق ـــــــــــانون العقوب إذا كـــــــــــان المـــــــــــتهم " مـــــــــــن ق

ـــــــــرئيس أن يضـــــــــمها للفصـــــــــل  ـــــــــة جـــــــــاز لل ــــــــى جـــــــــرائم مختلف ـــــــــرارات علـ نفســـــــــه محـــــــــال بموجـــــــــب عـــــــــدة ق

  1". فيها مجتمعة 

  على التعدد الحقيقي للجرائم " تحديد العقوبة المقررة قانونا : لأولاالفرع 

ـــــــــــي النصــــــــــــوص القانونيـــــــــــة أعــــــــــــلاه، مـــــــــــن المــــــــــــواد" طبقـــــــــــا مــــــــــــن  38إلـــــــــــى  33: لمــــــــــــا ورد ف

  :يلي إلى ما العقوبات سنتطرققانون 

  ):الدمج(تطبيق العقوبة الأشد في نظام العقوبة الواحدة " :أولا

ـــــــــرى المشــــــــــــرع الجزائــــــــــــري  مــــــــــــن قـــــــــــــانون  35مفهـــــــــــــوم العقوبــــــــــــة الأشــــــــــــد فـــــــــــــي المــــــــــــادة أن يـــ

ــــــــس المــــــــادة، ففــــــــي  ــــــــة مــــــــن نف ــــــــرة الثاني ــــــــي الفق ـــــــاء ف ــــــــف عمــــــــا جـ ـــــــه الأولــــــــى يختل ــــــــي فقرتـ ــــــــات ف العقوب

ــــــون أطــــــــــول مــــــــــدة بغــــــــــض  الفقــــــــــرة الأولــــــــــى يعنــــــــــي العقوبــــــــــة الأشــــــــــد المنطــــــــــوق بهــــــــــا وعــــــــــادة مــــــــــا تكــــ

ـــــي الفقــــــــرة الثانيــــــــة فتتعلــــــــق ــات المــــــــراد دمجهــــــــا، أمــــــــا فـــ بالعقوبــــــــة الأشــــــــد  النظــــــــر عــــــــن طبيعــــــــة العقوبــــــ

ــــدة فـــــــــي حـــــــــدها الأقصـــــــــى تكـــــــــون فـــــــــي حـــــــــدها الأدنـــــــــى "المقـــــــــررة قانونـــــــــا ، فـــــــــإن كانـــــــــت متســـــــــاوية المـــــ

ــــــــى هــــــــي  ــــــــ،  الأشــــــــدأعل ــــــــر صــــــــعوبات حــــــــين تكــــــــون هنــــــــاك  رغي ــــــــد يثي ــــــــة الأشــــــــد ق ــــــــد العقوب أن تحدي

ـــــــــة وأخـــــــــرى  ـــــــــث المـــــــــدة إحـــــــــداهما جنائي ــــــــاويتان مـــــــــن حي ـــــــــان متسـ ـــــــــنجعقوبت ـــــــــي  ةاحي كـــــــــأن يقضـــــــــي ف

ــــــة بخمــــــــــس ســــــــــنوات ســــــــــجن ــــ ــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة الجناي ــــة، فف ـــــــنوات حبســــــــــا فــــــــــي الجنحــــــ ا، وخمــــــــــس ســـ

ــــــــة  ــــــــق العقوبــــــــة الجنائي ــــــــارأشــــــــد مــــــــن حيــــــــث  اباعتبارهــــــــتطب ــــــــث المــــــــدة والتنفيــــــــذ لا الآث ـــــن حي ، لأن مـــ

  . 2 يهم في هذه الحالة

 .14، المادة  قانون تنظيم السجون -1

ـــــــــ أســـــــــتاذ الـــــــــدكتور عمـــــــــار عبـــــــــاس الحســـــــــيني، القيـــــــــود والإســـــــــتثناءات التـــــــــي تـــــــــرد علـــــــــى قاعـــــــــدة2 ـــــــــة  ـ تعـــــــــدد العقوبـــــــــات، مجلـــــــــة كليـــــــــة التربي

   .857: الصفحة   .2018، ،  41: كلية القانون، العدد/ بابل  الأساسية للعلوم التربوية والانسانية، جامعة



���ة ا����ء �� ا����د ا�
����                                          ا�
	� ا�����                

35 

ــــــــدة عشـــــــــر ســـــــــنوات حبســـــــــا ةيـــــــــاحالجنأمـــــــــا إذا كانـــــــــت العقوبـــــــــة   وســـــــــبع ســـــــــنوات ســـــــــجنا،   أطـــــــــول مـ

ــــــات، فــــــــإن كانــــــــت العقوبــــــــات  ةحيــــــــاالجنفــــــــإن  هــــــــي التــــــــي تطبــــــــق بغــــــــض النظــــــــر عــــــــن طبيعــــــــة العقوبــ

   . كلها من طبيعة واحدة ومتساوية المدة تنفذ إحداها فقط

يــــــــتم دمجهــــــــا بــــــــل تضــــــــم إلــــــــى بعضــــــــها وفقــــــــا للمــــــــادة  أن الغرامــــــــات فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة لا: ملاحظــــــــة

  .لم يقرر القاضي خلاف ذلك ما) ع.ق(من نفس القانون  36

  : العقوبات ضم نظامـ " ثانيا

ــام العقوبــــــــــة الواحــــــــــدة فــــــــــي حالــــــــــة تعــــــــــدد الجـــــــــــرائم  ــــرع الجزائــــــــــري أخــــــــــذ بنظــــــــ رغــــــــــم أن المشــــــ

ــا اســــــــــتثناء فــــــــــي الفقــــــــــرة  ـــــة إلا أنــــــــــه أجــــــــــاز رفعهــــــــ ــــــــــة  35مــــــــــن المــــــــــادة  02كقاعــــــــــدة عامـــــ وهــــــــــي حال

ــــا ويكتفـــــــــــــي بـــــــــــــدمج العقوبـــــــــــــات المقضـــــــــــــى بهـــــــــــــا  ـــــــه أن يطبقهـــــــــــــا أو يتجاوزهـــــــــ جوازيـــــــــــــة للقاضـــــــــــــي لــــــ

فــــــــي العقوبــــــــة مصــــــــطلح الضــــــــم الــــــــذي هــــــــو عكــــــــس الــــــــدمج، مــــــــع ســــــــابقا، يطلــــــــق علــــــــى هــــــــذا الرفــــــــع 

العقوبـــــــــات المقضـــــــــي بهـــــــــا   أو كـــــــــل العلـــــــــم ان الضـــــــــم هـــــــــو جـــــــــزاء يأخـــــــــذ بـــــــــه القاضـــــــــي مـــــــــن بعـــــــــض

  :ويضيفه إلى عقوبة الجريمة الأشد، وهناك ثلاث شروط لذلك 

  .أن لا يتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر قانونا لها :رط الأولـــــــــالش

ــــة واحــــــــــدة يعنــــــــــي كلهــــــــــا : الثــــــــــانيالشــــــــــرط   أن تكــــــــــون العقوبــــــــــات المقضــــــــــى بهــــــــــا مــــــــــن طبيعــــــ

ــــــــدمج  ـــــــا جنحيــــــــة، فــــــــإن كانــــــــت مختلفــــــــة الطبيعــــــــة كــــــــان ضــــــــمها غيــــــــر جــــــــائز بــــــــل ت جنائيــــــــة أو كلهـ

ــبب الخطـــــــــــأ فــــــــــي تطبيـــــــــــق  ــــــــم إلــــــــــى الـــــــــــنقض بســــــــ الأخــــــــــف فــــــــــي الأشـــــــــــد، وضــــــــــمها يعـــــــــــرض الحكــ

 .القانون

ـــــــث ك ويكـــــــون هـــــــذا التعليـــــــل حـــــــول الحكـــــــم القاضـــــــي بـــــــذل) تســـــــبيب(الضـــــــم هـــــــو تعليـــــــل: الشـــــــرط الثال

  1 . شخصية المحكوم عليه وخطورته أو خطورة الوقائع

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .215،  214: ص. ا	�ر�� ا	���ق�$#�ر ��دھم، : ر��س ا	�ر�� ا	������ ��	��
�� ا	����-1
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   العقوباتالفصل في طلب ضم ودمج  :الفرع الثاني

ـــــــــم أو بــــــــــــدمج العقوبــــــــــــات      ــم لا يمكنهــــــــــــا أن تنفــــــــــــرد بضـــ تعــــــــــــد النيابــــــــــــة العامــــــــــــة طــــــــــــرف وخصــــــــــ

ـــــــلت فـــــــــي إحـــــــــدى القضـــــــــايا ـــى أخـــــــــر جهـــــــــة قضـــــــــائية فصــ ــــــ ـــــــــك إل أي  للفصـــــــــل فيهمـــــــــا، بـــــــــل يعـــــــــود ذل

ــــــي المختصـــــــــة بـــــــــذلك وفقـــــــــا مـــــــــن قـــــــــانون الســـــــــجون  14للمـــــــــادة " أصـــــــــدرت العقوبـــــــــة حيـــــــــث تكـــــــــون هـــ

ـــــب طلــــــــــب أمــــــــــام الجهــــــــــة ترفــــــــــع النزاعــــــــــات العارضــــــــــة المتعلقــــــــــة :  ــــذ الأحكــــــــــام الجزائيــــــــــة بموجـــــ بتنفيــــــ

ــــــدرت الحكـــــــــــــم أو القـــــــــــــرار، ــــــــــــن قـــــــــــــانون تنظـــــــــــــيم  14للمـــــــــــــادة " و وفقـــــــــــــا  1القضـــــــــــــائية التـــــــــــــي أصـــــــ مـ

ــــــــــــنفس الاجــــــــــــراءات : "  7الســــــــــــجون الفقــــــــــــرة  ـــــج العقوبــــــــــــات أو ضــــــــــــمها وفقــــــــــــا ل ترفــــــــــــع طلبــــــــــــات دمـــــــ

ـــــن هــــــــذه المـــــــــادة أمــــــــام آخـــــــــر جهــــــــة قضـــــــــائية أصــــــــدرت  العقوبـــــــــة المحــــــــددة فــــــــي الفقـــــــــرات الســــــــابقة مــــ

  ".السالبة للحرية

ــــــــــي يتعــــــــــين  ــــــــــة الت ــــــــــد العقوب ــــــــــة لتحدي ــــــــــى النياب ــية إل ــــــــــذي أعــــــــــاد القضــــــــ ـــــــن ال وأن الحكــــــــــم محــــــــــل الطعـــ

ـــــي تطبيـــــــــق القـــــــــانون طبقـــــــــا ــذها يكـــــــــون قـــــــــد أخطـــــــــأ فــــ  :بتـــــــــاريخ 896273 :رقـــــــــم تحـــــــــت للقـــــــــرار" تنفيـــــــ

  .2014ــ02ــ20

ــــة جنائيــــــــــة فــــــــــإن غرفــــــــــة  ـــــن إذا كانــــــــــت هنــــــــــاك عقوبــــــ ــــي التــــــــــي تفصــــــــــل فــــــــــي الط الاتهــــــــــاملكـــــ لــــــــــب هــــــ

ـــــــــة لا تنعقــــــــــد إلا فــــــــــي دورات،   5قــــــــــانون الســــــــــجون الفقــــــــــرة  مــــــــــن 14للمــــــــــادة " طبقــــــــــاو لكــــــــــون المحكمـ

ــــــــــي الطلبــــــــــــات العارضــــــــــــة :"  ــــــاء الماديــــــــــــة والفصــــــــــــل فــ تخــــــــــــتص غرفــــــــــــة الاتهــــــــــــام بتصــــــــــــحيح الأخطــــــ

  " .المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات 

ــــام الجنائيـــــــــة فتكـــــــــون هـــــــــي  ـــــــي إشـــــــــكالات التنفيـــــــــذ للأحكـــــ وعلـــــــــى اعتبـــــــــار أن هـــــــــذا الطلـــــــــب يـــــــــدخل فــ

ــــــــجون وللمحكمــــــــــــة العليــــــــــــا  09مختصــــــــــــة بالفصــــــــــــل فيــــــــــــه وفقــــــــــــا للمــــــــــــادة  ــــــن قــــــــــــانون تنظــــــــــــيم الســــ مــــــ

مـــــــــــن قـــــــــــانون تنظـــــــــــيم  14فـــــــــــي هـــــــــــذه النقطـــــــــــة، وقـــــــــــد عوضـــــــــــتها المـــــــــــادة ) كبيـــــــــــر(غزيـــــــــــر  اجتهـــــــــــاد

فـــــــــــي ضـــــــــــم ودمـــــــــــج العقوبـــــــــــات إلـــــــــــى النظـــــــــــر  اختصـــــــــــاصوالتـــــــــــي حولـــــــــــت  2005الســـــــــــجون لعـــــــــــام 

  ".كما ذكرنا آنفا. أخر جهة قضائية

ــــــد جــــــــــاء فــــــــــي قــــــــــرار الغرفــــــــــة الجنائيــــــــــة بتــــــــــاريخ  وقــــــــــع لــــــــــبس بــــــــــين  ، علــــــــــى أنــــــــــه15/02/2006وقــــ

ــــت غرفـــــــــة الاتهــــــــــام بــــــــــرفض  ــــــيهم طلبــــــــــوا الـــــــــدمج، فقضــــــ ـــــدمج إذ أن بعـــــــــض المحكــــــــــوم علـــ الضـــــــــم والـــــ

ــــــــدمج  ــــــــض ال ــــــــذلك رف ــــــــة الإتهــــــــام أن ال (الضــــــــم وهــــــــي تقصــــــــد ب ــــــــرى غرف ــــــــدمج بإي ت مفهــــــــوم ضــــــــم وال

ـــــــد فــــــــــي هــــــــــذه النقطــــــــــةومضــــــــــمون  ــــة الأمــــــــــر يختلــــــــــف تمامــــــــــا ،)واحـــ عــــــــــن " لكــــــــــن الضــــــــــم فــــــــــي حقيقــــــ
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الثانيــــــــة ، أمــــــــا فــــــــي حالــــــــة  مــــــــع مــــــــدة العقوبــــــــة  الــــــــدمج، فالضــــــــم هــــــــو جمــــــــع مــــــــدة العقوبــــــــة الأولــــــــى 

   . لعقوبة الأشد تمتص العقوبة الأخفالدمج فإن ا

  )نظام الدمج (نظام عدم الجمع بين العقوبات  :الثالث المطلب

ـــه العكســــــــــي لنظــــــــــام الجمــــــــــع المــــــــــادي للعقوبــــــــــات فــــــــــي الجزائــــــــــر، بحيــــــــــث لا يوقــــــــــع      وهــــــــــو الوجـــــــ

ــذا النظــــــــــام أنــــــــــه بتوقــــــــــع  ــــــورة، ويــــــــــرى أنصــــــــــار هــــــــ علــــــــــى المــــــــــتهم إلا عقوبــــــــــة الجريمــــــــــة الأكثــــــــــر خطــــ

ـــــــات مــــــــن طبيعــــــــة واحــــــــدة أو  ــــــــررة لهــــــــا عقوبـ ــــــــر المــــــــذنب عــــــــن كــــــــل الجــــــــرائم المق ــــــــة الأشــــــــد يكف العقوب

ــــــل خطـــــــــــورة مــــــــــن تلـــــــــــك التــــــــــي وقعـــــــــــت عقوبتهـــــــــــا، وأن العقوبــــــــــة الواحـــــــــــدة تكفــــــــــي للتكفيـــــــــــر عـــــــــــن  أقــــ

   1.الجرائم المرتكبة، أما باقي العقوبات فهي عديمة الجدوى

   التعدد الناتج عن وحدة المتابعة  :الفرع الأول

ــــــــه  ــــــــي عالجت ــــدة المتابعــــــــة الت ــــــــاتج عــــــــن وحــــ ـــا أن يكــــــــون ن ــــــــة إمـــــ ــــــــي هــــــــذه الحال ـــات ف ـــــ إن تعــــــــدد العقوب

ـــــــــانون 34نـــــــــص المـــــــــادة  ــــــــإذا مـــــــــا إرتكـــــــــب الجـــــــــاني جـــــــــريمتين أو أكثـــــــــر تحـــــــــال  مـــــــــن ق العقوبـــــــــات، فـ

ـــــــــة " معـــــــــا ـــــــــي إدان ـــــــــث ف ـــــــم أن تب ـــــــــى جهـــــــــة الحكــ ــــس الجهـــــــــة القضـــــــــائية للفصـــــــــل فيهـــــــــا، وعل ـــــ أمـــــــــام نف

علــــــــى حــــــــدى ثــــــــم تقضــــــــي بعقوبــــــــة واحــــــــدة ســــــــالبة للحريــــــــة ، علــــــــى أن لا  المــــــــتهم عــــــــن كــــــــل جريمــــــــة

  .للجريمة الأشد" تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا

ــائي صــــــــــادر عــــــــــن المحكمــــــــــة  وقــــــــــد ـــــــدة بموجــــــــــب قــــــــــرار قضــــــــ ـــــــاء الجزائــــــــــري هــــــــــذه القاعـــ كــــــــــرس القضـــ

ــي وقــــــــت واحــــــــد مــــــــن أجــــــــل " العليــــــــا جــــــــاء فيهــــــــا  مــــــــادام المــــــــتهم قــــــــد تبــــــــع وأحيــــــــل إلــــــــى المحكمــــــــة فــــــ

ـــــــــس  ـــــــــي نف ـــــــــلاث أحكـــــــــام ف ـــــــــق كلهـــــــــا بإصـــــــــدار شـــــــــيك دون رصـــــــــيد ، فأصـــــــــدرت ث ــــنح تتعل ـــــــــلاث جـــــ ث

ـــــــــف التنف ـــــام حبســـــــــا مـــــــــع وق ـــــــــة المـــــــــتهم بعــــ ـــــــــري الجلســـــــــة تقضـــــــــي بإدان ـــــــــار جزائ ـــــــــذ وعشـــــــــرة ألاف دين ي

ــــــه، فــــــــــإن ظــــــــــرف تعــــــــــدد  ـــــــد بــــــــــالقرار المطعــــــــــون فيــــ كغرامــــــــــة عــــــــــن كــــــــــل قضــــــــــية وهــــــــــو الحكــــــــــم المؤيـــ

مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات قــــــــد تحقــــــــق فــــــــي قضــــــــية الحــــــــال يكــــــــون المــــــــتهم  33الجــــــــرائم بمفهــــــــوم المــــــــادة 

ـــــات متعــــــــددة لا يفصــــــــل بينهــــــــا  ـــــيك بــــــــدون رصــــــــيد فــــــــي أوقـــ ــــة جــــــــنح تتعلــــــــق بإصــــــــدار شـــ ارتكــــــــب ثلاثــــ

ــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة يصـــــــــــبح تطبيــــــــــق حكــــــــــم المـــــــــــادة  حكــــــــــم نهــــــــــائي، مــــــــــن قــــــــــانون العقوبـــــــــــات  34وفـــــ

  ".وليس جوازيا" إلزاميا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .69،  333:ص��س ا	�ر�� ،�$#�ر ��دھم، : ر��س ا	�ر�� ا	������ ��	��
�� ا	����-1
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   التعدد الناتج عن تعدد المتابعات  :الفرع الثاني

إذا صدرت عدة أحكام  " : أنهمن قانون العقوبات على  1الفقرة  35نصت على هذه الحالة المادة     

والمفهوم من  ".، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ )المتابعات(سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات

قضائية واحدة أو إلى عدة هذه المادة أن تحال إلى المحاكمة جنايات أو جنح في وضع التعدد إلى جهة 

جهات قضائية في أوقات مختلفة إثر متابعات منفصلة وبذلك أخذ المشرع بقاعدة دمج أو جب العقوبات 

  . بحيث أن المحكمة تصدر عقوبة عن كل جريمة، وتنفذ منها العقوبة الأشد

ــــــــــلاث ســــــــــرقات، وكــــــــــان محــــــــــل متابعــــــــــات منفصــــــــــلة  ـــــخص ث ــــبيل المثــــــــــال إذا ارتكــــــــــب شـــــ ــــــــــى ســــــ وعل

ـــرائم الـــــــــثلاث للســـــــــرقة أحكـــــــــا فتصـــــــــدر عـــــــــن ــــة فيعاقـــــــــب بموجـــــــــب الحكـــــــــم م هـــــــــذه الجــــــ قضـــــــــائية مختلفـــــ

ــــــــــذا بموجــــــــــــب الحكـــــــــــم الثــــــــــــاني ، وســــــــــــتة أشــــــــــــهر " الأول بســـــــــــنتين حبســــــــــــا نافــــــــــــذا وســـــــــــنة حــــــــــــبس نافــ

ــادرة عـــــــــن الحكـــــــــم الأول وهـــــــــي  ـــــذ عليـــــــــه إلا العقوبـــــــــة الصـــــــ ـــــــــث، إلا أنـــــــــه لا ينفــــ ـــــــم الثال بموجـــــــــب الحكــ

   .سنتان حبسا نافذا لكونها العقوبة الأشد

ــــة يتعلــــــــق بتنفيــــــــذ العقوبــــــــات  اســــــــتقروقــــــــد  قضــــــــاء المحكمــــــــة العليــــــــا علــــــــى أن الأمــــــــر فــــــــي هــــــــذه الحالــــ

ـــــة الأشــــــــد يــــــــؤول إلــــــــى النيابــــــــة العامــــــــة ولــــــــيس لجهــــــــات  الاختصــــــــاصممــــــــا يجعــــــــل  فــــــــي تنفيــــــــذ العقوبـــ

المتعلــــــــــــق  05/04مــــــــــــن القــــــــــــانون  10فــــــــــــي ذلــــــــــــك إلــــــــــــى نــــــــــــص المــــــــــــادة  اســــــــــــتندتالحكــــــــــــم، وقــــــــــــد 

   1.بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� ا	�.وق ����� ا?$وة ��#و 1 ، �����ري ، ���دة /را�4 ، إ@
�6ت ا?�#��دة �ن �را��م ا	��و �4 ��	� #�دد ا	�.و��ت ، ���� ا	��وم ا?�

  .643،  644،  : ، ص2019: /��ط���، ا	���: ا	��د  52: ا	�دد
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  لقاعدة عدم جمع العقوبات ستثنائيةالاالحالات  :عالمطلب الراب

ــــــب قاعــــــــــدة عــــــــــدم جمــــــــــع العقوبــــــــــات قاعــــــــــدة الجمــــــــــع      ــــــــرع الجزائــــــــــري إلــــــــــى جانــــ لقــــــــــد كــــــــــرس المشــ

أخـــــــــــرى " وأحيانـــــــــــا" ، فقـــــــــــد يكـــــــــــون هـــــــــــذا الأخيـــــــــــر وجوبيـــــــــــااســـــــــــتثنائيةالحقيقـــــــــــي للعقوبـــــــــــات كقاعـــــــــــدة 

  : ييل ماك، وسوف نتطرق لذلك "جوازيا

  التعدد الحقيقيحالة في الجمع الوجوبي للعقوبات : الفرع الأول

المــــــــــذكورة مــــــــــن قــــــــــانون العقوبــــــــــات  38للعقوبــــــــــات المــــــــــادة  يالــــــــــو جــــــــــوبنصــــــــــت علــــــــــى الجمــــــــــع     

ــــــــى حــــــــد ســــــــواء، مــــــــع أعــــــــلاه  ــــــــات والغرامــــــــات عل ــــي مــــــــواد المخالف ــــ ــــــــات ف ــــــــة جمــــــــع العقوب ــــــــى إلزامي عل

العلـــــــــم أن هـــــــــذه القاعـــــــــدة تبقـــــــــى صـــــــــحيحة حتـــــــــى فـــــــــي حالـــــــــة تعـــــــــدد المخالفـــــــــات مـــــــــع الجـــــــــنح، كـــــــــأن 

مـــــــــرور، وثلاثـــــــــة مخالفـــــــــات لقـــــــــانون المـــــــــرور، جنحـــــــــة القتـــــــــل الخطـــــــــأ اثـــــــــر حـــــــــادث  يرتكـــــــــب الجـــــــــاني

ففـــــــــي مثـــــــــل هـــــــــذه الحالـــــــــة تجمـــــــــع العقوبـــــــــة المقـــــــــرر بهـــــــــا للجنحـــــــــة ســـــــــواء كـــــــــان حبســـــــــا ، غرامـــــــــة أو 

ــــبس المقــــــــــــررة، أو الغرامــــــــــــات ) ةالســــــــــــياقتوقيــــــــــــف رخصــــــــــــة (عقوبــــــــــــة تكميليــــــــــــة  مــــــــــــع عقوبــــــــــــات الحــــــــ

  .المقضي بها في المخالفات

ـــــــــات فـــــــــ ــــــرورة جمـــــــــع العقوب ـــــــــى ضـــ إذا ارتكـــــــــب " ي أحـــــــــد قراراتـــــــــه كمـــــــــا ذهـــــــــب القضـــــــــاء الجزائـــــــــري إل

ـــــة وأخــــــــــرى مخالفــــــــــة، فــــــــــلا يجــــــــــوز لقضــــــــــاة الموضــــــــــوع  ـــــد جــــــــــريمتين إحــــــــــداهما جنحـــــ الشــــــــــخص الواحـــــ

ــــى المــــــــــتهم عقوبــــــــــة واحــــــــــدة مــــــــــن أجــــــــــل جــــــــــريمتين، وإلا خرقــــــــــوا أحكــــــــــام المــــــــــادة   38أن يوقعــــــــــوا علــــــ

  1 . من قانون العقوبات التي توجب ضم العقوبات في مواد المخالفات

ــــــا هـــــــــو الحـــــــــال بالنســـــــــبة  ـــــــــى قاعـــــــــدة عـــــــــدم جمـــــــــع العقوبـــــــــات صـــــــــراحة، كمـــ ــــــرع عل كمـــــــــا خـــــــــرج المشـــ

ــــــــــنص المــــــــــادة " لجريمــــــــــة الهــــــــــروب طبقــــــــــا ــــــــــانون  189ل ــــــــــات حيــــــــــمــــــــــن ق ــــــــــى أن  ثالعقوب نصــــــــــت عل

ــــذه الأخيــــــــــرة هــــــــــي أن تضــــــــــم إلــــــــــى أي عقوبــــــــــة ســــــــــالبة  الهــــــــــروب مــــــــــن الســــــــــجن جنحــــــــــة وعقوبــــــــــة هــــــ

ــــة التـــــــــي أدت إلـــــــــى القـــــــــبض  ـــه وحبســـــــــه، وذلـــــــــك اســـــــــتثناءاللحريـــــــــة المحكـــــــــوم بهـــــــــا عـــــــــن الجريمـــــ " عليــــــ

  2 . من قانون العقوبات 35من المادة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ن وI5م ��H�، #�دد ا	�را�م وأ�Fرھ� E�5 ا	�.�ب �4 ظل ا	#@ر�� ا	�زا�ري، �ذ
رة ���A� ا	درا�� 	��ل @�Aدة ا	���#ر، ����� �5د ا	���د ـ � 1
 �  . 61: ص .2019: ��#���م، ا	��� : ا	��د  ،07: ��د�س، ا	�ر�
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  في حالة التعدد الحقيقيالجمع الجوازي للعقوبات : الفرع الثاني

ــع الجـــــــــوازي للعقوبـــــــــات أنـــــــــه  35لقـــــــــد نصـــــــــت المـــــــــادة      ـــــــــى الجمـــــــ ـــــــا الثانيـــــــــة، عل إذا  : "فـــــــــي فقرتهــ

ــــــــــة المحكــــــــــوم  ــــــــــت العقوب ــــــــــرار مســــــــــبب أن كان ــــــــــه يجــــــــــوز للقاضــــــــــي بق ــــة واحــــــــــدة فإن بهــــــــــا مــــــــــن طبيعــــــ

ــــد الأقصـــــــــى المقـــــــــرر قانونـــــــــا " للجريمـــــــــة الأشـــــــــد" يـــــــــأمر بضـــــــــمها كلهـــــــــا أو بعضـــــــــها فـــــــــي نطـــــــــاق الحـــــ

   1. ومن ثم فإن الجمع جوازي في هذه الحالة

ـــــــــي صـــــــــدر فيهـــــــــا الحكـــــــــم الأول ســـــــــنتين حـــــــــبس   ـــــــــثلاث الت ـــــــــق بالســـــــــرقات ال ـــــــــالرجوع للمثـــــــــال المتعل وب

ــــث بســــــــــتة أشــــــــــهر حــــــــــبس نافــــــــــذ، فيجــــــــــوز للمحكمــــــــــة أن  نافــــــــــذ، والثــــــــــاني ـــــــنة حــــــــــبس نافــــــــــذ والثالــــــ بســـ

ــــــــم مســـــــــــبب لأن مجمـــــــــــوع العقوبـــــــــــات الـــــــــــثلاث لا يتجـــــــــــاوز  ـــــــــــثلاث بحكـــ ــــــع العقوبـــــــــــات ال ـــــــــــأمر بجمـــــ ت

ــــد الأقصــــــــــى المقــــــــــرر للســــــــــرقة، أمــــــــــا لــــــــــو فرضــــــــــنا أن  ــــــــنوات حــــــــــبس، وهــــــــــي الحــــــ ــــــــــه خمــــــــــس ســ مدت

ــــنوات حــــــــــبس، فيجــــــــــوز فــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة  مجمــــــــــوع العقوبــــــــــات الــــــــــثلاث تتجــــــــــاوز مدتــــــــــه خمــــــــــس ســــــ

  . للقاضي أن يجمعها في حدود خمس سنوات حبس فقط

ـــون العقوبــــــــــات مــــــــــن طبيعــــــــــة واحــــــــــدة، بحيــــــــــث لا يمكــــــــــن  ــــــس المــــــــــادة علــــــــــى أن تكـــــــ كمـــــــــا تشــــــــــترط نفــــ

ـــــــــبس إلا مــــــــــــع مثيلتهـــــــــــا، أي الحـــــــــــبس مـــــــــــع الحــــــــــــبس والســـــــــــجن مـــــــــــع الســــــــــــجن،  جمـــــــــــع عقوبـــــــــــة الحــ

  .يجوز جمع الحبس مع السجن بمعنى لا

 مـــــــــنكمـــــــــا حصـــــــــر المشـــــــــرع جـــــــــواز جمـــــــــع العقوبـــــــــات فـــــــــي العقوبـــــــــات الســـــــــالبة للحريـــــــــة دون ســـــــــواها 

ـــــــــة ـــــــــة والتبعي ـــــــــات التكميلي ـــــــــاقي العقوب ـــــــــا، ب ـــــــــنص المـــــــــادة " وتطبيق ـــــــــى  37ل ـــــــــات عل ـــــــــانون العقوب ــــن ق مـــــ

   2. جواز جمع العقوبات التبعية وتدابير أمن إذا تعلق بالجنايات أو الجنح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23 :ص ا	�زا�ري،/��ون ا	�.و��ت  ،35 :ا	��دة -1
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  على نظام التعدد الحقيقي فرنسا في موقف القضاء :المبحث الثاني 

 عغــــــــــرار المشــــــــــر علــــــــــى  "مغــــــــــايرا "وفــــــــــي القــــــــــانون المقــــــــــارن، ذهــــــــــب المشــــــــــرع الفرنســــــــــي مــــــــــذهبا    

  1 . ستثناءإالجزائري حيث أخذ بمبدأ جمع العقوبات، كمبدأ عام وبدمج العقوبات ک

 يي في التعدد الحقيقالقانون الإطار: الأولالمطلب 

، وتـــــــــــم تحديـــــــــــد العمـــــــــــل 1992يوليـــــــــــو  22صـــــــــــدر قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات الفرنســـــــــــي الحـــــــــــالي فـــــــــــي     

ــــــــــــي البــــــــــــاب  1994مــــــــــــارس  بــــــــــــه أول ــــــــــــى العقوبــــــــــــات، وتضــــــــــــمن الفصــــــــــــل ، ونــــــــــــص ف ــــــــــــث عل الثال

ـــــــــم المبحـــــــــــث الأول منـــــــــــه الأحكـــــــــــام العامـــــــــــة ، وجـــــــــــاء  ــــــــى نظـــــــــــام العقوبـــــــــــات، وضــ الثـــــــــــاني منـــــــــــه علـــ

ـــة  تعـــــــــدد الجـــــــــرائم، وضــــــــــم  ـــه تحـــــــــت عنــــــــــوان العقوبـــــــــات التـــــــــي توقـــــــــع فــــــــــي حالــــــ المطلـــــــــب الأول منــــــ

  ).7ــ  132(حتى ) 2ــ  132(هذا المطلب أحكام تعدد الجرائم في المواد 

 الجديد في التعدد الحقيقيالتشريع الفرنسي نصوص  :الأولالفرع 

ـــــــــــ  132(نصــــــــــت المــــــــــادة      ــــــــــه ) 2ـ ــــــــــى أن ــــــــــي الجــــــــــرائم إذا ارتكــــــــــب : " عل ــــــــــاك تعــــــــــدد ف يكــــــــــون هن

ـــل الحكــــــــــم عليــــــــــه نهائيــــــــــا ــــــــــــ 132(، ونصــــــــــت المــــــــــادة " فــــــــــي جريمــــــــــة أخــــــــــرى " شــــــــــخص جريمــــــــــة قبـــــــ

ـــــــدة عـــــــــن جـــــــــرائم متعـــــــــددة: " علـــــــــى أنـــــــــه ) 3 ـــن شـــــــــخص فـــــــــي محاكمـــــــــة واحــ ، يجـــــــــوز الحكـــــــــم إذا أديــــــ

ــــــــــوع  ــــــــــررة مــــــــــن ن ــــات المق ــــــ ــــــــــت العقوب ــــــــــك إذا كان ــــع ذل ـــــررة لهــــــــــذه الجــــــــــرائم، ومــــــ ـــــ ــــــــــات المق بكــــــــــل العقوب

ـــــــلا يحكــــــــم إلا بعقوبــــــــة واحــــــــدة فقــــــــط مــــــــن هــــــــذا النــــــــوع  فــــــــي الحــــــــدود القانونيــــــــة الأكثـــــــــر  1، واحــــــــد، فـ

ــــــــــة " ارتفاعــــــــــا ــــــــــي الحــــــــــدود القانوني ــــــة يحكــــــــــم بهــــــــــا تعــــــــــد صــــــــــادرة للجــــــــــرائم المتعــــــــــددة ف ــــ ، وكــــــــــل عقوب

ـــــــــــ ـــــــــــى كـــــــــــل منهـــــــــــا القصـــــــــــوى الت ـــــع عل ــــــ ــــــــــــ  132(ونصـــــــــــت المـــــــــــادة ". ي توق ـــــــــــه ) 4ـ ـــــــــــى أن إذا : " عل

كانــــــــت إدانــــــــة شــــــــخص فــــــــي محاكمــــــــات منفصـــــــــلة عــــــــن جــــــــرائم متعــــــــددة، تنفــــــــذ العقوبــــــــات المحكـــــــــوم 

ـــــــــة الأكثـــــــــر ارتفاعـــــــــا" بهـــــــــا معـــــــــا ـــــــــي الحـــــــــدود القانوني ـــــــــك، يجـــــــــوز دمـــــــــج العقوبـــــــــات ذات ". ف ومـــــــــع ذل

محكمـــــــــة أو بشـــــــــروط قانونيـــــــــة منصـــــــــوص ، إمـــــــــا بـــــــــأمر مـــــــــن آخـــــــــر "أو جزئيـــــــــا" النـــــــــوع الواحـــــــــد كليـــــــــا

ـــــــــــ  132(كمــــــــــا نصــــــــــت المــــــــــادة ". عليهــــــــــا فــــــــــي الإجــــــــــراءات الجنائيــــــــــة  لتطبيــــــــــق : " علــــــــــى أنــــــــــه ) 5ـ

ــــــــــــ  132المـــــــــــادتين  ــــــــــــ  132و  3ـ ـــن نـــــــــــوع واحـــــــــــد، وكـــــــــــل  4ـ ــات الســـــــــــالبة للحريـــــــــــة مــــــــ تعـــــــــــد العقوبـــــــــ

ـــــــة ســــــــــالبة للحريـــــــــة تــــــــــدمج مـــــــــع العقوبــــــــــة المؤبــــــــــدة  وتؤخـــــــــذ حالــــــــــة العـــــــــود فــــــــــي الاعتبــــــــــار، إذا. عقوبــ

   2 .كان هناك محل لذلك 
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ـــدة أو أكثـــــــــر مـــــــــن الجـــــــــرائم  ـــــو العقوبـــــــــة المقـــــــــررة لواحــــــ ـــــــــم  المتعـــــــــددة،وإذا كـــــــــان الســـــــــجن المؤبـــــــــد هــــ ول

ــجن يتحــــــــــدد بثلاثــــــــــين ســــــــــنة  ــــــــا فــــــــــإن الحــــــــــد القــــــــــانوني الأقصــــــــــى لعقوبــــــــــة الســــــــ ويتحــــــــــدد ". يحكــــــــــم بهــ

ـــــــــــى المقـــــــــــــرر قانونـــــــــــــا ـــــــــــة وعقوبـــــــــــــة العمـــــــــــــل " الحـــــــــــــد الأقصــ لمبلـــــــــــــغ ومـــــــــــــدة عقوبـــــــــــــة الغرامـــــــــــــة اليوميــ

ـــــــــــلحة العامـــــــــــــة وفقـــــــــــــا ــــــــــــــ  131(للمـــــــــــــادتين " للمصــ ــــــــــــــ  131(و ) 5ـ وإذا حكـــــــــــــم بوقـــــــــــــف تنفيـــــــــــــذ ). 8ـ

ـــــــــــات لجـــــــــــرائم متعـــــــــــددة  ـــــــــــات إحـــــــــــدى العقوب ـــــــــــذ العقوب ـــــــــك دون تنفي ــ ـــــــــــلا يحـــــــــــول ذل أو جـــــــــــزء منهـــــــــــا، ف

ـــر المشـــــــــمولة بوقــــــــف التنفيـــــــــذ علـــــــــى ) 6ـــــــــــ  132(ونصـــــــــت المــــــــادة . الأخــــــــرى مـــــــــن نفـــــــــس النــــــــوع غيــــــ

ــي تطبيـــــــــق الـــــــــدمج بالعقوبـــــــــة "  :أنــــــــه ـــــــو عــــــــن العقوبـــــــــة أو تـــــــــم رفعهــــــــا، فإنـــــــــه يعتـــــــــد فــــــ إذا صـــــــــدر عفــ

ــــــــ ــــــــق عل ــــــــدمج يطب ــــــــذي يحــــــــدث بعــــــــد ال ــــــــرار العفــــــــو أو الرفــــــــع ال ــــــــتج عــــــــن ق ــــــــي التــــــــي تن ــــــــة الت ى العقوب

ــــــــدمج ــــــــتج عــــــــن ال ــــــــك . تن ــــــــذها وذل ـــــــي يتعــــــــين تنفي ــــــــة التـ ـــــة تخصــــــــم مــــــــن العقوب ـــ ــــــــيض العقوب ومــــــــدة تخف

ــــــــــــ  132(ونصـــــــــــت المـــــــــــادة ". بعـــــــــــدم إعمـــــــــــال قاعـــــــــــدة الـــــــــــدمج  ـــــــــــى " خروجـــــــــــا"  :أنـــــــــــهعلـــــــــــى ) 7ـ عل

ـــــــــــات الغرامـــــــــــةالأحكـــــــــــام الســـــــــــابقة، تتعـــــــــــدد  ـــــــــــات  عقوب ـــــــــــات وتتعـــــــــــدد كـــــــــــذلك مـــــــــــع عقوب ـــــــــــي المخالف ف

ــة التـــــــــــي توقـــــــــــع عـــــــــــن ال ـــــــــات أو الجـــــــــــنح المتعـــــــــــددة الغرامـــــــــ فقـــــــــــد تـــــــــــدارك قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات    ".جنايــ

الفرنســــــــي الجديــــــــد الانتقــــــــادات التــــــــي لاقاهــــــــا نظــــــــام جــــــــب العقوبــــــــات الــــــــذي كــــــــان يأخــــــــذ بــــــــه القــــــــانون 

الفرنســـــــــي للعقوبـــــــــات القـــــــــديم ، فجـــــــــاء القـــــــــانون الجديـــــــــد بمبـــــــــدأ جديـــــــــد حيـــــــــث نـــــــــص علـــــــــى أنـــــــــه فـــــــــي 

ــــــــــي ل لجــــــــــرائم ، تكــــــــــون جميــــــــــع عقوبــــــــــات الجــــــــــرائم حالــــــــــة الحكــــــــــم بالإدانــــــــــة المتعلقــــــــــة بالتعــــــــــدد الحقيق

  ). 3ــ  132: (المرتكبة واجب الحكم بها جمعاء ، المادة 

ــــــد ، فــــــــلا يحكــــــــم إلا بعقوبــــــــة  ــــذه الجــــــــرائم مــــــــن نــــــــوع واحــ لكــــــــن إذا كانــــــــت هــــــــذه العقوبــــــــات المقــــــــررة لهــــ

ـــــــذا النـــــــــوع فـــــــــي الحـــــــــدود القانونيـــــــــة الأكثـــــــــر ارتفاعـــــــــا ، وتكـــــــــون هـــــــــذه العقوبـــــــــة " واحـــــــــدة فقـــــــــط مـــــــــن هــ

ــــــــوى التـــــــــي توقـــــــــع علـــــــــى المحكـــــــــوم  ــــــــي الحـــــــــدود القانونيـــــــــة  القصـ بهـــــــــا صـــــــــادرة للجـــــــــرائم المتعـــــــــددة فـ

ــــــــى تعــــــــدد  ــــــــاب عل ــــــــي مجــــــــال العق ــــــــد أدخــــــــل ف ــــــــا، يكــــــــون المشــــــــرع الفرنســــــــي ق ـــــــن هن كــــــــل منهــــــــا ، ومـ

  1 . الجرائم قاعدة جديدة هي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــوت ارتكـــــــــاب الجـــــــــاني حالـــــــــة  ــد أنـــــــــه فـــــــــي حالـــــــــة ثبــــــ وأصـــــــــبح منـــــــــذ ســـــــــريان قـــــــــانون العقوبـــــــــات الجديـــــــ

 تعــــــــــدد حقيقــــــــــي للجــــــــــرائم، فــــــــــإن جهــــــــــات القضــــــــــاء المختلفــــــــــة لهــــــــــا حــــــــــق توقيــــــــــع كــــــــــل عقوبــــــــــة مــــــــــن

ـــــــــة للعقوبـــــــــــــات، ســـــــــــــواء  ــــــرائم المرتكبـــــــــــــة فـــــــــــــي الحـــــــــــــدود القانونيـــــــــــــة الثابتــــ العقوبـــــــــــــات المســـــــــــــتحقة للجـــــــ

ـــة العقوبــــــــــات، محــــــــــددة بــــــــــأن عــــــــــدم تعــــــــــدد العقوبــــــــــات  بالنســــــــــبة لطبيعــــــــــة الجــــــــــرائم أو بالنســــــــــبة لطبيعـــــــ

  .يتعلق بالأحكام الصادرة من جهات القضاء الفرنسية

  قاعدة جب العقوبات ذات النوع الواحد  :الثانيالفرع 

مـــــــــــن  قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات الفرنســـــــــــي علـــــــــــى ) 4-132( نصـــــــــــت عليـــــــــــه الفقـــــــــــرة الثانيـــــــــــة بالمـــــــــــادة    

ــــــوع الواحـــــــــد وذلـــــــــك كليـــــــــا ـــــــــات ذات النـــ ـــــــواز جـــــــــب العقوب ـــــــــا" جــ ـــــــــأمر أخـــــــــر محكمـــــــــة "أو جزئي ــــــــا ب ، إمـ

أو بالشــــــــــــرط المنصــــــــــــوص عليهــــــــــــا فـــــــــــــي قــــــــــــانون الإجــــــــــــراءات الجنائيـــــــــــــة ، ويجــــــــــــري الجــــــــــــب بـــــــــــــين 

ــــــــــــات ذات النــــــــــــوع الواحــــــــــــد المحكــــــــــــوم بهــــــــــــا ـــــــددة ومنفصــــــــــــلة، أمــــــــــــا إذا  العقوب فــــــــــــي محاكمــــــــــــات متعـــــ

فالقاعـــــــــــدة الواجــــــــــب تطبيقهـــــــــــا هـــــــــــي ) الطبيعــــــــــة(كانــــــــــت العقوبـــــــــــات المحكــــــــــوم بهـــــــــــا مختلفــــــــــة النـــــــــــوع 

يفتـــــــــــرض ، لهـــــــــــذا محاكمـــــــــــة أو تعـــــــــــددهاالتعـــــــــــدد العقوبـــــــــــات فيمـــــــــــا بينهـــــــــــا دون تفرقـــــــــــة بـــــــــــين وحـــــــــــدة 

ــــــــــب لتحديــــــــــــد هــــــــــــذه العقوبــــــــــــة مقارنــــــــــــة المــــــــــــدة ــــــد العقوبــــــــــــة الأشــــــــــــد، ويجــ  أو جــــــــــــب العقوبــــــــــــات تحديــــــ

ــئة عـــــــــن الجـــــــــرائم المتعـــــــــددة  ـــــــــدعاوى الناشـــــــ ــــــوم بهـــــــــا ال ـــــــــوع الواحـــــــــد المحكـــ مجمـــــــــوع العقوبـــــــــات ذات الن

ــــــــا" تعــــــــددا ـــــــة تســــــــاوي مــــــــدة أو مجمــــــــوع "حقيقي ــــــــي حالـ ــــــــه ف ــــــــى أن ــــــــد اســــــــتقر القضــــــــاء الفرنســــــــي عل ، وق

ــــــــــة المحكــــــــــوم بهــــــــــا أولا ــــــــــوع الواحــــــــــد المحكــــــــــوم بهــــــــــا، فــــــــــإن العقوب تجــــــــــب ســــــــــائر " العقوبــــــــــات ذات الن

ــــــــــــات الأخــــــــــــرى، و  ــــــــــــه عــــــــــــن إحــــــــــــدى الجــــــــــــرائم العقوب ــــــــــــك، إذا كــــــــــــان الحــــــــــــبس المحكــــــــــــوم ب ــــــــــى ذل ــ عل

ـــــرى، فـــــــــإن عقوبـــــــــة الحـــــــــبس  ـــوم بـــــــــه فـــــــــي جريمـــــــــة أخــــ المتعـــــــــددة أطـــــــــول مـــــــــن مـــــــــدة الســـــــــجن المحكــــــ

ــــــــي هـــــــــذه الحالـــــــــة كليـــــــــا ــة الســـــــــجن، ويكـــــــــون الجـــــــــب فـ ـــــــب بمقـــــــــدار مـــــــــدتها عقوبـــــــ ، لأن عقوبـــــــــة " تجــ

ـــــــــة الجـــــــــب ال ـــــــذه هـــــــــي حال ـــــــــدار مـــــــــدتها، وهــ ـــــــــة الســـــــــجن بمق ـــــــارت أشـــــــــد مـــــــــن عقوب ـــــــــي الحـــــــــبس صــ كل

ــــــــد منحـــــــــــــــت المـــــــــــــــادة ، للعقوبـــــــــــــــات ــــات الفرنســـــــــــــــي القاضـــــــــــــــي ) 4-132(وقـــــــ ـــــــــــن قـــــــــــــــانون العقوبـــــــــــ مــــ

ــري الجــــــــــب بصــــــــــفة جزئيــــــــــة،  ـــال الجــــــــــب الكلــــــــــي، أن يجــــــــ الجنـــــــــائي إلــــــــــى جانــــــــــب ســــــــــلطته فــــــــــي إعمـــــــ

ـــــــــــب الجـــــــــــب المتضـــــــــــمن ثـــــــــــلاث عقوبـــــــــــات أن يقضـــــــــــي بجـــــــــــب  ــــي حـــــــــــال نظـــــــــــره طل فيجـــــــــــوز للقاضـــــــ

ـــثلاث وللقاضـــــــــي المخـــــــــتص بنظـــــــــ ــــــ ـــــــــات ال ـــــــــط مـــــــــن هـــــــــذه العقوب ـــــــــوبتين فق ـــــــــق عق ر أمـــــــــر الجـــــــــب مطل

  1 ".الحرية في إعمال الجب أو رفضه كلية أو أن يعمل الجب جزئيا
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  :جب العقوبات من الناحية الإجرائية  ـ 1

" أجــــــــــــاز القضــــــــــــاء الفرنســــــــــــي رفــــــــــــع دعــــــــــــوى ثانيــــــــــــة عــــــــــــن جريمــــــــــــة ارتكبهــــــــــــا الجــــــــــــاني لاحقــــــــــــا     

ـــــابقة عليهـــــــــا أخــــــــف عقوبـــــــــة، لأن القــــــــانون يقضــــــــي بجـــــــــب العقوبــــــــات فـــــــــي نطــــــــاق الحـــــــــد  لجريمــــــــة ســـ

  عـــــــــن ةالـــــــــدعوى الجنائيـــــــــتحريـــــــــك " ، وبالتـــــــــالي، يكـــــــــون لزامـــــــــا"الأقصـــــــــى القـــــــــانوني الأكثـــــــــر ارتفاعـــــــــا

ــة الثانيــــــــــة الأشــــــــــد ليســــــــــتطيع القضــــــــــاء إعمــــــــــال صــــــــــحيح  قــــــــــانون والحكــــــــــم بالعقوبــــــــــة التــــــــــي للالجريمــــــــ

ـــى إعمــــــــــال لمبــــــــــدأ الجــــــــــب  ـــــــ ــة الثانيــــــــــة للعقوبــــــــــة الأول ــــــــ ــــــم يــــــــــأمر بجــــــــــب العقوب ــــ يســــــــــتحقها الجــــــــــاني، ث

ــــــــــــــه بالمــــــــــــــادة  ــــــــوص علي ــــــــــــــات الفرنســــــــــــــي ) 4-132(المنصــــــ ــانون العقوب ــــــــــــ ــــــــــــــإذا ارتكــــــــــــــب ، مــــــــــــــن ق ف

ـــف بأنهــــــــــا جنحــــــــــة، وأثنــــــــــا ــذه الجنحــــــــــة وبعــــــــــد صــــــــــدور الجــــــــــاني جريمــــــــــة توصـــــــ ء محاكمتــــــــــه عــــــــــن هــــــــ

 فإنــــــــه لهــــــــذه الجنحــــــــة،" أو ســــــــابقا" أرتكبهــــــــا لاحقــــــــاقــــــــد حكــــــــم فيهــــــــا، ارتكــــــــب جنايــــــــة أو اكتشــــــــف أنــــــــه 

ـــدعوى الجنائيــــــــة ثانيــــــــة عــــــــن هــــــــذه الجنايــــــــة مــــــــع الوضــــــــع " يوجــــــــد مــــــــا يحــــــــول قانونــــــــا لا دون رفــــــــع الـــــ

ـــــــــدعوى مـــــــــن الاعتبـــــــــارفـــــــــي  ــــــــوع عنهـــــــــا ال نفـــــــــس شـــــــــدة  قواعـــــــــد الجـــــــــب، وقـــــــــد تكـــــــــون الجريمـــــــــة المرفـ

ـــــــــدعوى  ـــــــــإن ال ـــي للجـــــــــرائم، ف ــــــ ـــــــــة تعـــــــــدد حقيق ـــــــــي تكـــــــــون معهـــــــــا حال الجريمـــــــــة محـــــــــل الحكـــــــــم الأول الت

، لأن معاقبـــــــــــة الجـــــــــــاني عـــــــــــن "الجنائيـــــــــــة الناشـــــــــــئة عـــــــــــن الجريمـــــــــــة الثانيـــــــــــة تكـــــــــــون مقبولـــــــــــة قانونـــــــــــا

   .في نطاق الحد الأقصى" الجريمة الثانية أمر واجب قانونا

   : الأشدالدعوى الجنائية عن الجريمة  رفع ـ 2 

ـــــــــد     ـــــــــرر لهـــــــــا ي ق ـــــة أو جـــــــــرائم يق ـــــــــك ارتكـــــــــاب الجـــــــــاني جريمــــ ـــــــــم يكتشـــــــــف بعـــــــــد ذل ــــــا، ث فصـــــــــل فيهـــ

" حقيقيـــــــــــا" أخـــــــــــف وتشـــــــــــكل مـــــــــــع الجريمـــــــــــة الأولـــــــــــى ذات العقوبـــــــــــة الأشـــــــــــد تعـــــــــــددا" القـــــــــــانون عقابـــــــــــا

ـــــواز رفـــــــــع دعـــــــــوى جنائيـــــــــة  ــا إلـــــــــى القـــــــــول بعـــــــــدم جــــ للجـــــــــرائم، وقـــــــــد اتجـــــــــه بعـــــــــض الفقـــــــــه فـــــــــي فرنســـــــ

ــــــا دام الجـــــــــاني قـــــــــد ســـــــــبق ــــم عليـــــــــه بعقوبـــــــــة الجريمـــــــــة الأشـــــــــد، لأن عقوبـــــــــة الجريمـــــــــة  أخـــــــــرى مـــ الحكـــــ

ــــــــــق إعمــــــــــالا ــــــــــة للتطبي ــــــــــر قابل ــــــــــة " أو الجــــــــــرائم الأخــــــــــف غي ــــــــــر أن غالبي ــــــــــات، غي ــــــــــدأ جــــــــــب العقوب لمب

الفقــــــــه الفرنســــــــي قــــــــال بوجــــــــوب رفــــــــع الــــــــدعوى الجنائيــــــــة عــــــــن الجريمــــــــة الثانيــــــــة ولــــــــو كانــــــــت أخــــــــف، 

ـــــــــــي الجريمـــــــــــة الأشـــــــــــد ولكـــــــــــن لا ـــــــــــد يفصـــــــــــل ف ـــــــــــة الم إذ ق ـــــــــــى حـــــــــــدها تصـــــــــــل العقوب ــــي بهـــــــــــا إل قضـــــــ

ـــــــــــة عـــــــــــن الجريمـــــــــــة الثانيـــــــــــة لـــــــــــيحكم القاضـــــــــــي  الأقصـــــــــــى، وعندئـــــــــــذ يجـــــــــــب رفـــــــــــع الـــــــــــدعوى الجنائي

ـــــــد الأقصــــــــى المقــــــــرر قانونــــــــا ـــــــررة لهــــــــا فــــــــي نطــــــــاق الحـ ـــــــا أن فــــــــي إنــــــــزال العقــــــــاب "بالعقوبــــــــة المقـ ، كمـ

ــــي عليـــــــــــه الحـــــــــــق فـــــــــــي  ـــتهم بهـــــــــــا، يضـــــــــــمن للمجنـــــــ عـــــــــــن الجريمـــــــــــة الأخـــــــــــف إذا ثبتـــــــــــت إدانـــــــــــة المــــــــ

   1.فخالناشئة عن الجريمة ذات العقوبة الأالتعويض عن الأضرار 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أثر التعدد الحقيقي على العقوبة  :الثانيالمطلب 

ــــــــــة التعــــــــــدد الحقيقــــــــــي للجــــــــــرائم     ــان العقــــــــــاب فــــــــــي حال وضــــــــــع المشــــــــــرع الفرنســــــــــي قاعــــــــــدتين تحكمــــــــ

ـــررة لكــــــــــل جريمــــــــــة وذلــــــــــك : والمتمثلتــــــــــان فــــــــــي  قاعــــــــــدة تعــــــــــدد العقوبــــــــــات، إي الحكــــــــــم بالعقوبــــــــــة المقـــــــ

متـــــــــــى كانـــــــــــت الجريمـــــــــــة مـــــــــــن طبيعـــــــــــة مختلفـــــــــــة، وقاعـــــــــــدة عـــــــــــدم تعـــــــــــدد العقوبـــــــــــات، وذلـــــــــــك متـــــــــــى 

  :قسيم هذا المطلب إلى الفرعيين التاليين وهما ويقتضي ت. اتحدت العقوبات في النوع

ــد المطبقــــــــــة فــــــــــي حالــــــــــة وحــــــــــدة أو تعــــــــــدد المحاكمــــــــــات  مــــــــــن قاعــــــــــدة  تاالمســــــــــتثنيالحــــــــــالات و القواعــــــــ

  .عدم تعدد العقوبات

  القواعد المطبقة في حالة وحدة أو تعدد المحاكمات  :الأولالفرع 

ــــــــــات الفرنســـــــــــي الجديــــــــــــد علـــــــــــى قاعــــــــــــدة جديـــــــــــدة للعقــــــــــــاب علـــــــــــى التعــــــــــــدد      نـــــــــــص قـــــــــــانون العقوبــ

فــــــــــإذا تعــــــــــددت الجــــــــــرائم المرتكبــــــــــة . الحقيقــــــــــي للجــــــــــرائم ، هــــــــــي قاعــــــــــدة التعــــــــــدد المــــــــــادي للعقوبــــــــــات 

ـــــــة واحــــــــــــدة وكانــــــــــــت العقوبــــــــــــات المقــــــــــــررة لهــــــــــــذه " حقيقيــــــــــــا" تعــــــــــــددا ــــت جميعهــــــــــــا أمــــــــــــام محكمـــــ ورفعــــــــ

أمــــــــــا إذا كانــــــــــت . حكـــــــــم بكــــــــــل العقوبــــــــــات المقـــــــــررة لهــــــــــذه الجـــــــــرائم  مختلفــــــــــة،الجـــــــــرائم مــــــــــن طبيعـــــــــة 

فــــــــلا يحكــــــــم إلا بعقوبـــــــة واحــــــــدة فقــــــــط مــــــــن هــــــــذا  واحــــــــد،العقوبـــــــات المقــــــــررة لهــــــــذه الجــــــــرائم مـــــــن نــــــــوع 

ــــــــدود القانونيــــــــــــة الأكثــــــــــــر  لمــــــــــــا نصــــــــــــت عليــــــــــــه المــــــــــــادة " وذلــــــــــــك وفقــــــــــــا ،"ارتفاعــــــــــــاالنــــــــــــوع فــــــــــــي الحــــ

ــــه المتعـــــــــددة فــــــــي محاكمـــــــــات وقـــــــــد يحــــــــاكم الجــــــــاني عـــــــــن ج .مــــــــن قـــــــــانون العقوبــــــــات) 3ـــــــــ132( رائمــــ

ــــــد إحالــــــــة بعضــــــــها والحكـــــــــم  منفصــــــــلة ، لعــــــــدم الكشــــــــف عــــــــن بعــــــــض هـــــــــذه الجــــــــرائم المرتكبــــــــة إلا بعــ

ـــاكن مختلفــــــــــة بمــــــــــا يقتضــــــــــر فيهــــــــــا ، وإمــــــــــا لإ ـــل جريمــــــــــة مــــــــــن الجــــــــــرائم ن يتكابهــــــــــا فــــــــــي أمـــــــ ظــــــــــر كـــــــ

  .بنظرها والفصل فيها" المرتكبة أمام المحكمة المختصة مكانيا

 : حدة المحاكمةالقواعد الخاصة بو  ـ" أولا

ــــــــــ132(حــــــــــددت المــــــــــادة  ــــــــــة مــــــــــن ) 3ـ ــــــــــي حال ــــــــم بهــــــــــا ف ـــــــات الفرنســــــــــي الواجــــــــــب الحكــ ـــ ــــــــــانون العقوب ق

  :التواليعلى  هماأساسيتين  وحدة المحاكمة فضمت قاعدتين

  : قاعدة عدم تعدد العقوبات ـأ

الفقــه الفرنســي القاعــدة التــي تضــمنتها المــادة الخامســة مــن قــانون العقوبــات القــديم، لأنهــا توجــب  أنتقــد    

 ـ و عندئذ يتجاهل القاضي العقوبات 1توقيع عقوبة واحدة هي العقوبة الأصلية المقررة للجريمة الأشد
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المقــررة للجريمــة أو للجــرائم الأخــف فــي حالــة التعــدد الحقيقــي للجــرائم ، فــإذا تعــددت جريمــة معاقــب عليهــا  

بـالحبس مـع أخــرى معاقـب عليهـا بــالحبس لكـن لمـدة أقــل و بالغرامـة ، فيتعـين علــى القاضـي الحكـم بعقوبــة 

ي حــال أن يجمــع بــين عقوبــة الحـبس المقــرر للجريمــة الأولــى لأنهــا العقوبــة الأشــد، ولا يســتطيع القاضــي بــأ

  .الحبس عن الجريمة الأولى الأشد و الغرامة المقررة للجريمة الثانية

    : عدم تعدد العقوبات ذات النوع الواحد ـ 1

الجديـد فـي شـطرتها الأولـى علـى انون العقوبات الفرنسـي من ق) 3- 132(نصت الفقرة الأولى بالمادة     

أنـــه إذا أديـــن شـــخص فـــي محاكمـــة واحـــدة عـــن جـــرائم متعـــددة ، يجـــوز الحكـــم بكـــل العقوبـــات المقـــررة لهـــذه 

الجــرائم، ونصــت فــي شــطرتها الثانيــة علــى أنــه إذا كانــت العقوبــات المقــررة مــن نــوع واحــد، فــلا يحكـــم إلا 

رائم بمــا لا يتجــاوز الحــد الأقصــى القــانوني الأكثــر بعقوبــة واحــدة فقــط هــي العقوبــة الأشــد مــن بــين هــذه الجــ

، ويقصــد بتعبيــر العقوبــات ذات النــوع الواحــد ، تلــك العقوبــات التــي لكــل منهــا نفــس المضــمون و " ارتفاعــا

نفس الأثار ولا تختلف فيما بينها إلا من حيث مدتها إذا كانت من العقوبات السالبة للحرية ، أو من حيـث 

انون مــن قــ) 5-132(غرامــة ، وبمقتضــى نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة ماليــة كالوبــة مقــدارها إذا كانــت عق

شــاقة أم " الجديــد تكــون العقوبــات الســالبة للحريــة مــن طبيعــة واحــدة ســواء كانــت أشــغالاالعقوبــات الفرنســي 

ضمون، ، وفيما يتعلق بسائر العقوبات الأخرى ، تعد كل فئة من طبيعة واحدة لها ذات الم"أم حبسا" سجنا

كالغرامــات ، وحظــر إصــدار الشــيكات ، وســحب رخصــة القيــادة ، فكــل عقوبــة مــن هــذه العقوبــات لهــا نفــس 

   . )الطبيعة(النوع 

  :عدم تجزئة العقوبات المختلفة المحكوم بها  ـ 2

ق عقوبـــة واحـــدة غيـــر قابلـــة للتجزئـــة علـــى يـــأرســـى القضـــاء الفرنســـي قاعـــدة عـــدم القابليـــة للتجزئـــة فتطب    

، وقـد عــاب الفقــه الفرنســي علــى هـذه القاعــدة أنهــا تحمــل الجريمــة " حقيقيــا" م المختلفــة المتعــددة تعــدداالجـرائ

الأخف عقوبة أشد من تلك التي نص عليها القانون فلا يمكـن أن توقـع هـذه العقوبـة علـى الجريمـة الأخـف 

   1 .لو أن المتهم حوكم عليها بمفردها

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــأن العقوبــــــــــــة الوحيــــــــــــدة  ـــ ــــــة الــــــــــــنقض الفرنســــــــــــية ب ــــــــــــب عــــــــــــن هــــــــــــذه العقبــــــــــــة ، قــــــــــــررت محكمــــــ وللتغل

ــــــــة الجــــــــرائم  ــــــــى كاف ــــــــل للتجزئــــــــة عل ــــــــر قاب ــــــق بشــــــــكل غي ــ ــــــــي شــــــــأن الجريمــــــــة الأشــــــــد ، تطب الصــــــــادرة ف

ـــــة صـــــــــدور العقوبـــــــــات علـــــــــى  ــــــــرائم ، فـــــــــي نطـــــــــاق إمكانيــــ الداخلـــــــــة فـــــــــي تكـــــــــوين التعـــــــــدد الحقيقـــــــــي للجـ

ــــــبعض ، وقــــــــد أخـــــــــذ قـــــــــانون كــــــــل جريمـــــــــة مــــــــن هـــــــــذه الجــــــــرائم باعتبارهـــــــــا م نفصــــــــلة عـــــــــن بعضــــــــها الـــ

ــــــــرة ، فــــــــــــنص بــــــــــــالفقرة الثانيــــــــــــة مــــــــــــن المــــــــــــادة  ـــــي الجديــــــــــــد بتلــــــــــــك الفكــــ ) 3-132(العقوبــــــــــــات الفرنســـــــ

ـــــــــــة  ـــــــــــى أن كـــــــــــل عقوب ـــــــــــة عل ــــــادرة للجـــــــــــرائم المتعـــــــــــددة فـــــــــــي الحـــــــــــدود القانوني يحكـــــــــــم بهـــــــــــا تعـــــــــــد صـــــ

ـــــــــع علــــــــــى كــــــــــل منهــــــــــا وهكــــــــــذا ، إذا ارتكــــــــــب شــــــــــخص جــــــــــريمتين ، الجريمـــــــــــة . القصــــــــــوى التــــــــــي توقـ

لأولـــــــــــى معاقـــــــــــب عليهـــــــــــا بـــــــــــالحبس بحـــــــــــد أقصـــــــــــى خمـــــــــــس ســـــــــــنوات ، والجريمـــــــــــة الثانيـــــــــــة معاقـــــــــــب ا

ــــــة واحـــــــــدة هــــــــــي عقوبــــــــــة  ــــــزم القاضـــــــــي بــــــــــالحكم بعقوبــــ عليهـــــــــا بــــــــــالحبس بحــــــــــد أقصـــــــــى ســــــــــنتين ، فيلــــ

  .الجريمة الأشد وهي خمس سنوات حبس

ـــــــــانوني ،  ـــــــــذاتيتها ووجودهـــــــــا الق ـــــك أن كـــــــــل جريمـــــــــة مـــــــــن الجـــــــــرائم المتعـــــــــددة تحـــــــــتفظ ب ــــ ومقتضـــــــــى ذل

ــــــل جريمـــــــــة مـــــــــن الجـــــــــرائم  وتكـــــــــون ــــة الأشـــــــــد صـــــــــادرة عـــــــــن كـــ العقوبـــــــــة الصـــــــــادرة فـــــــــي شـــــــــان الجريمـــــ

ــــــــــة المــــــــــتهم عنهــــــــــا  ــي إدان ــــــــــرى القاضــــــــ ــــــــــي ي ـــــددة الت ــــــــــدت الجريمــــــــــة الأشــــــــــد . المتعـــــ ــــــــــالي ، إذا فق وبالت

وجودهــــــــــا القــــــــــانوني ظلــــــــــت الجــــــــــرائم الأخــــــــــف قائمــــــــــة ومنتجــــــــــة لكافــــــــــة آثارهــــــــــا القانونيــــــــــة ، فتصــــــــــير 

ــــذ إذا صــــــــــدر عفــــــــــو عــــــــــن الجريمــــــــــة الأشــــــــــد ، وتحتســــــــــب العقوبــــــــــات المســــــــــتحقة عنهــــــــــا قابلــــــــــة للت نفيــــــ

  .سابقة في العود

  : القواعد الخاصة بتعدد المحاكمات ـ "ثانيا

ــــتم فيهـــــــــا محاكمـــــــــة المـــــــــتهم   ـــــ ـــــــــي ت ـــــــــة الت عـــــــــن  أرســـــــــى المشـــــــــرع الفرنســـــــــي قاعـــــــــدتين لمواجهـــــــــة الحال

ــــــــــي  ــــــــــات ف ــى بتعــــــــــدد العقوب ــــــــ ــــــــــق القاعــــــــــدة الأول ــلة تتعل ــــــة فــــــــــي محاكمــــــــــات منفصــــــــ أكثــــــــــر مــــــــــن جريمــــ

ــــــــــر ارتفاعــــــــــا ــــــــــانوني الأكث ــــــــــة بإعمــــــــــال قاعــــــــــدة "نطــــــــــاق الحــــــــــد الأقصــــــــــى الق ــــــــــق القاعــــــــــدة الثاني ، وتتعل

  :جب العقوبات على التوالي 

  :قاعدة تعدد العقوبات في نطاق الحد الأقصى  ـ أ

ــــــــــى بالمــــــــــادة ب     ــــــــــت الفقــــــــــرة الأول ــــــــــى أنــــــــــه ) 4-132(ث ـــات الفرنســــــــــي عل ـــــــ إذا " مــــــــــن قــــــــــانون العقوب

ــن جــــــــــرائم متعــــــــــددة تنفــــــــــذ العقوبــــــــــات المحكــــــــــوم بهــــــــــا  ـــــي محاكمــــــــــات منفصــــــــــلة عــــــــ أديــــــــــن شــــــــــخص فـــــ

فــــــــــإن الجهــــــــــة القضــــــــــائية التــــــــــي  ذلــــــــــك،وعلــــــــــى  «" فــــــــــي الحــــــــــدود القانونيــــــــــة الأكثــــــــــر ارتفاعــــــــــا" معــــــــــا

   1يمكنها التعرف من خلال الثانية،جريمة تنظر في الدعوى الجنائية الناشئة عن ال
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ــــــــــه بهــــــــــا فــــــــــي   صــــــــــحيفة ــــــــم علي ــــــــــي تســــــــــبق الحكــ ــــــــــى العقوبــــــــــات الت الســــــــــوابق القضــــــــــائية للمــــــــــتهم عل

ـــــة عندئــــــــــذ أن تضــــــــــع فــــــــــي إعتبارهــــــــــا هــــــــــذه الأحكــــــــــام مويتعــــــــــين علــــــــــى ال ،  محاكمــــــــــات ســــــــــابقة حكمـــــ

ـــد المـــــــــــتهم مـــــــــــن قبـــــــــــل  ـــــــــــة المحـــــــــــددة قانونـــــــــــاالصـــــــــــادرة ضــــــــ ـــــــــــرى " والعقوب ـــــــــــي ي ـــــــــــد العقوبـــــــــــة الت لتحدي

ــي توقيعهــــــــــا علــــــــــى المــــــــــتهم إذا أديــــــــــن شــــــــــخص بارتكــــــــــاب جريمــــــــــة نصــــــــــب ،  مثــــــــــال ذلــــــــــك  .القاضــــــــ

ـــــــه بـــــــــالحبس لمـــــــــدة ثـــــــــلاث  مليـــــــــون فرنــــــــــك ) 02(ســـــــــنوات وبغرامـــــــــة قـــــــــدرها إثنـــــــــان ) 03(وحكـــــــــم عليــ

ــــــــــــات الفرنســـــــــــــي، ثـــــــــــــم) 1-313(لـــــــــــــنص المـــــــــــــادة " فرنســـــــــــــي، إعمـــــــــــــالا قـــــــــــــدم  مـــــــــــــن قـــــــــــــانون العقوبـ

ــــبب هـــــــــذا الإكـــــــــراه فـــــــــي عجـــــــــز المجنـــــــــي عليـــــــــه عـــــــــن  للمحاكمـــــــــة عـــــــــن جريمـــــــــة ســـــــــرقة بـــــــــالإكراه وتســـــ

ـــــــــغال لمــــــــــــــدة ثمانيـــــــــــــة  ــــــــالحبس لمـــــــــــــدة ثمــــــــــــــاني  أيــــــــــــــام) 08(الأشــــ ــــم علــــــــــــــى الجـــــــــــــاني بــــــ ) 08(وحكـــــــــ

لـــــــــــنص المـــــــــــادة " فرنـــــــــــك فرنســـــــــــي إعمـــــــــــالا) 600.000(ســـــــــــنوات، وبغرامـــــــــــة قـــــــــــدرها ســـــــــــتمائة ألـــــــــــف 

ـــــــــــات الفرنســـــــــــــي، ففـــــــــــــي) 311-6( ــ ـــــــــــــانون العقوب ـــــــــــــى قاضـــــــــــــي  مـــــــــــــن ق ـــــــــــــة، يتعـــــــــــــين عل هـــــــــــــذه الحال

ـــــــــــا ـــــــــــرر قانون ـــــــــــي نطـــــــــــاق الحـــــــــــد الأقصـــــــــــى المق ــات ف ـــــــــ  ،   "الموضـــــــــــوع إعمـــــــــــال قاعـــــــــــدة تعـــــــــــدد العقوب

ـــــد الأقصــــــــى لعقوبـــــــــة الحـــــــــبس  –وهــــــــو بالنســـــــــبة لعقوبــــــــة الحـــــــــبس يكــــــــون عشـــــــــر ســـــــــنوات حــــــــبس  الحــــ

ـــــــا فــــــــــي نطــــــــــاق الحــــــــــد   لجريمــــــــــة الســــــــــرقة " المقــــــــــررة قانونــــــــــا ــــــــة الغرامــــــــــة المحكــــــــــوم بهـــ وتتعــــــــــدد عقوبــ

ـــــــــــر ارتفاعـــــــــــا الأقصـــــــــــى ـــــــــــة الغرامـــــــــــة وهـــــــــــو " الأكث ـــــــــــك فرنســـــــــــي ، وهـــــــــــو الحـــــــــــد  2500000لعقوب فرن

ــــب ، ومــــــــــا زاد عــــــــــن الحــــــــــد الأقصــــــــــى الأكثــــــــــر ارتفاعــــــــــا" الأقصــــــــــى قانونــــــــــا المقــــــــــرر " لجريمــــــــــة النصــــــ

  .بتنفيذه" يسقط عن كاهل المحكوم عليه ولا يكون ملتزما" قانونا

ــــــــذكر ،  ــــــــة التعــــــــدد الومــــــــن الجــــــــدير بال ــــــــي حال حقيقــــــــي للجــــــــرائم فــــــــي نطــــــــاق أن تعــــــــدد العقوبــــــــات ف

ــــد الأقصـــــــــى الأكثـــــــــر ارتفاعـــــــــا ـــــــــوع الواحـــــــــد ) الأشـــــــــد" (الحـــــ ـــــــــى ســـــــــائر العقوبـــــــــات ذات الن ، يســـــــــري عل

ــــــــت أم تكميليـــــــــــة ، لعـــــــــــدم الإ ــتهم فـــــــــــي حالـــــــــــة تعـــــــــــدد خـــــــــــأصـــــــــــلية كانـــ لال بـــــــــــالموقف القـــــــــــانوني للمـــــــــ

ــــــا فــــــــي حالــــــــة وحــــــــدة المحاكمــــــــة، ويتعــــــــين الوضــــــــع فــــــــي  أنــــــــه فــــــــي حالــــــــة  الاعتبــــــــارالمحاكمــــــــات عنهــ

ـــــــــالبة للحريـــــــــــة، أن الحـــــــــــد تعـــــــــــدد  ـــــــــابقة والحكـــــــــــم علـــــــــــى المـــــــــــتهم بعـــــــــــدة عقوبـــــــــــات ســ المحاكمـــــــــــات الســ

ــــــــون ــــــــة الســــــــجن هــــــــو ثلاث ــــــــده بالنســــــــبة لعقوب ــــــــوف عن ــــــــذي يتعــــــــين الوق ــــــــا) 30(الأقصــــــــى ال " ســــــــنة، وفق

   1.من قانون العقوبات الفرنسي) 5-132(لما نصت عليه المادة 
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   الحالات المستثناة من قاعدة عدم تعدد العقوبات  :الفرع الثاني

المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي بعـــــــــــض حـــــــــــالات تعـــــــــــدد الجـــــــــــرائم مـــــــــــن الخضـــــــــــوع لقاعـــــــــــدة عـــــــــــدم  اســـــــــــتثنى    

ــن حيــــــــــث طبيعــــــــــة الجــــــــــرائم  ــــه المشــــــــــرع الجزائــــــــــري مــــــــ ــــــ ــــــــــى عكــــــــــس مــــــــــا قــــــــــام ب تعــــــــــدد العقوبــــــــــات عل

  .المتعددة أو بحسب طبيعة العقوبات المتعددة

  : المتعلق بطبيعة الجرائم المتعددة الاستبعاد ـ" أولا

ـــــة الـــــــــنقض الفرنســـــــــية عـــــــــن      ـــــــأن قاعـــــــــدة عـــــــــدم تعـــــــــدد عـــــــــدلت محكمــــ حكمهـــــــــا الســـــــــابق وحكمـــــــــت بــ

  :، كما هو مبين أدناه تسري على المخالفات العقوبات لا

  : المخالفات استبعادأ ـ 

ــــــن مجــــــــــال تطبيــــــــــق قاعــــــــــدة عــــــــــدم تعــــــــــدد العقوبــــــــــات  أســــــــــتبعد     ـــــرع الفرنســــــــــي المخالفــــــــــات مــــ المشـــــ

ـــــــد، ولــــــــــم يكــــــــــن هــــــــــذا ) 7-132(بمقتضــــــــــى نــــــــــص المــــــــــادة  مــــــــــن قــــــــــانون العقوبــــــــــات الفرنســــــــــي الجديـــ

ـــــــــــدا ـــــــــــد كـــــــــــان معمـــــــــــولا" الأمـــــــــــر جدي ـــه، فق ــــــــ ـــــــــــديم " علي ـــــــــــانون الق ـــــــــــي الق ـــــــــــانون ســـــــــــنة –ف إذ  -1810ق

ـــة الجريمــــــــــة الأشــــــــــد عنــــــــــد مــــــــــن هــــــــــذا القــــــــــانون علــــــــــى توقيــــــــــع ) 5(نصــــــــــت المــــــــــادة الخامســــــــــة  عقوبـــــــ

ـــــــــــات الدرجـــــــــــة  ـــــــــــى جـــــــــــرائم المخالفـــــــــــات عـــــــــــدا مخالف ــــــــــنح دون ثمـــــــــــة إشـــــــــــارة إل ـــــــــــات والجـ تعـــــــــــدد الجناي

الخامســـــــــــة المعاقـــــــــــب عليهـــــــــــا بـــــــــــالحبس، فقـــــــــــد أخضـــــــــــعها المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي لقاعـــــــــــدة عـــــــــــدم تعـــــــــــدد 

ـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم  ــــــــب الق ـــــــــــي حـــــــــــــــين أخضـــــــــــــــع 02/02/1982بتـــــــــــــــاريخ  81/82العقوبـــــــــــــــات بموجـــــــ ــــ ، ف

ــــــــ ــــــــق قبــــــــولاالقضــــــــاء الفرنســــــــي المخالف ــــــــم يل ــــــــدأ عــــــــدم تعــــــــدد العقوبــــــــات ، لكــــــــن هــــــــذا الحكــــــــم ل " ات لمب

  . الفقهية الانتقادات أمام لدى الفقه الفرنسي، ولم يصمد القضاء الفرنسي

  : بعض الجنايات والجنح ـ استبعادب 

ــى طبيعتهــــــــــا الخاصــــــــــة مــــــــــن      ــــض الجــــــــــرائم بــــــــــالنظر إلــــــــ ــــرع الجنــــــــــائي الفرنســــــــــي بعــــــ إســـــــــتبعد المشــــــ

د العقوبـــــــــــات، فأخضـــــــــــع بعضـــــــــــها إلــــــــــــى قاعـــــــــــدة تعـــــــــــدد العقوبــــــــــــات الخضـــــــــــوع لقاعـــــــــــدة عـــــــــــدم تعــــــــــــد

ــــــــــأن جعــــــــــل إحــــــــــدى الجــــــــــرائم المرتكبــــــــــة  ــــــــــانوني للعقوبــــــــــات ب وبعضــــــــــها الآخــــــــــر لقاعــــــــــدة التشــــــــــديد الق

لعقوبــــــــــة الجريمــــــــــة الأشــــــــــد، فكمــــــــــا أخضــــــــــع المشــــــــــرع الفرنســــــــــي المخالفــــــــــات لنظــــــــــام " مشــــــــــددا" ظرفــــــــــا

ـــــــــــي قـــــــــــو  ــــوص عليهـــــــــــا ف انين خاصـــــــــــة تعـــــــــــدد العقوبـــــــــــات، أخضـــــــــــع كـــــــــــذلك بعـــــــــــض الجـــــــــــرائم المنصـــــــ
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ــــــــة، والجــــــــرائم التــــــــي  ــــــرائم الصــــــــيد، وجــــــــرائم الســــــــكك الحديدي ــــــــك جــ ــــــــات، ومــــــــن ذل ـــدد العقوب لقاعــــــــدة تعـــــ

  .يرتكبها رب العمل بالمخالفة لما يقضي به قانون العمل

قــــــــــانون العقوبــــــــــات الفرنســــــــــي الجديــــــــــد، أخضــــــــــعها فــــــــــي وهنــــــــــاك حــــــــــالات أخــــــــــرى منصــــــــــوص عليهــــــــــا 

ــــــــــرع الفرنســــــــــــي لقاعــــــــــــدة  حالــــــــــــة الهــــــــــــروب باســــــــــــتخدام العنــــــــــــف فقــــــــــــد د العقوبــــــــــــات، ففــــــــــــي دعــــــــــــتالمشــ

ـــــــد، علـــــــــــــى أن العقوبـــــــــــــات ) 31-134(نصـــــــــــــت المـــــــــــــادة  مـــــــــــــن قـــــــــــــانون العقوبـــــــــــــات الفرنســـــــــــــي الجديــــــ

ــب مـــــــــع العقوبــــــــــات المقضــــــــــي  ـــــــا علـــــــــى جريمــــــــــة الهــــــــــروب تتعـــــــــدد دون خضــــــــــوعها للجــــــــ المحكـــــــــوم بهـــ

ــال بالنســـــــــبة لجريمـــــــــة التمـــــــــرد والعصـــــــــيان التـــــــــي يرتكبهـــــــــا  بهـــــــــا علـــــــــى المحكـــــــــوم عليـــــــــه، وكـــــــــذلك الحـــــــ

ــــــــــاء قضــــــــــاء المســــــــــجون ـــــــة محكــــــــــوم عليــــــــــه بهــــــــــا المؤثمــــــــــة بــــــــــنص المــــــــــادة  أثن ـــ مــــــــــن ) 9-433(عقوب

ــــــــــذها بالإضــــــــــافة  ــــــــــة هــــــــــذه الجريمــــــــــة وينف ــــــــــه عقوب ــع علي ــــــــ ــــــــــد، فتوق ــــــــــات الفرنســــــــــي الجدي ــــــــــانون العقوب ق

ـــــــرع توقيـــــــــع عقوبـــــــــة عـــــــــن  ــــة التـــــــــي يقـــــــــوم بتنفيـــــــــذها، لأنـــــــــه إذا لـــــــــم يوجـــــــــب المشــ إلـــــــــى عقوبـــــــــة الجريمـــــ

ــــان ذلــــــــــك بمثابـــــــــة تشـــــــــجيع  ـــاب جـــــــــرائم أخـــــــــرى مــــــــــا دام الهـــــــــروب أو التمـــــــــرد لكـــــ للمـــــــــتهم علــــــــــى إرتكــــــ

ـــــــررة لأشـــــــد الجـــــــرائم التـــــــي أرتكبهـــــــا ـــــــة واحـــــــدة هـــــــي المق ـــــــه ســـــــوى عقوب ـــــــن توقـــــــع علي ــــه ل ـــ ويخضـــــــع ، أن

ـــــــات،  ـــــــى كـــــــان مـــــــن شـــــــأن هـــــــذا كالمشـــــــرع الفرنســـــــي لقاعـــــــدة تعـــــــدد العقوب ـــــــره مت مـــــــن ينتحـــــــل اســـــــم غي

ــــــة التـــــــــي ارتكبهـــــــــا الجـــــــــاني فـــــــــي صـــــــــحيفة الســـــــــوابق الجن الانتحـــــــــال ائيـــــــــة باســـــــــم إثبـــــــــات هـــــــــذه الجريمـــ

ـــــــــر، فعندئـــــــــذ تت ـــــــــر والجريمـــــــــة حـــــــــهـــــــــذا الغي ـــال اســـــــــم الغي ـــــــــة جريمـــــــــة انتحــــــ دد العقوبـــــــــات، فتوقـــــــــع عقوب

ــون الجــــــــــاني قــــــــــد ارتكبهــــــــــا ــــــــــي يكــــــــ ــــــــــي حــــــــــالات أخــــــــــرى ، الت ـــــــي ف ــــــــــائي الفرنســـ ـــــذ المشــــــــــرع الجن ويأخـــــ

ـــــــــا ــــــن إحـــــــــدى الجـــــــــرائم ظرف ـــــــــث جعـــــــــل مـــ ـــــــــات حي ـــــــــانوني للعقوب ـــــــــا" بنظـــــــــام التعـــــــــدد الق " مشـــــــــددا" قانوني

ا الحــــــــل مـــــــأخوذ بــــــــه علــــــــى ســـــــبيل المثــــــــال فـــــــي حالــــــــة التعـــــــدد بــــــــين جريمــــــــة للجريمـــــــة الأخــــــــرى، وهـــــــذ

ــــــرة الأولـــــــــى مـــــــــن المـــــــــادة  مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات ) 2-221(قتـــــــــل عمـــــــــد مـــــــــع جنايـــــــــة أخـــــــــرى، الفقـــ

ــــــــف مـــــــــع جنايـــــــــة أخــــــــــرى  ــــــــة التعـــــــــذيب واســــــــــتخدام العنـ الفرنســـــــــي، أو فـــــــــي حالـــــــــة التعــــــــــدد بـــــــــين جريمـ

ــــــــــــــة 2-224-222، 2-222(المــــــــــــــواد ــــــــــــــرة الثاني ــــــــــــــانون الع) الفق ــــــــــــــي مــــــــــــــن ق ــــــــات الفرنســــــــــــــي، فف ــــــ قوب

  .تقوم به جريمة واحدة مشددة" مشددا" هذه الحالات، يعد التعدد الحقيقي للجرائم ظرفا

  : المتعددةالمتعلق بطبيعة العقوبات  الاستبعاد ـ"ثانيا

ــــــــررة      ــــــــة المق ــــــــات التكميلي ــــــــى الحكــــــــم بالعقوب ــــــــات عل ـــــدد العقوب ــــــــر قاعــــــــدة عــــــــدم تعـــ ــــــه أث ــ يبحــــــــث الفق

ــي ارتكبهــــــــــا الجــــــــــاني منــــــــــذللجريمــــــــــة الأخــــــــــف " قانونــــــــــا ــــــــــى   التــــــــ ــرن التاســــــــــع عشــــــــــر، وعل أوائــــــــــل القــــــــ

الـــــــــــرغم مـــــــــــن ذلـــــــــــك، لـــــــــــم يتعـــــــــــرض المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي فـــــــــــي قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات الجديـــــــــــد لمصـــــــــــير 

ـــــــات التكميليـــــــــــة أو البديلـــــــــــة حـــــــــــال الحكـــــــــــم فـــــــــــي الجـــــــــــرائم المتعـــــــــــددة تعـــــــــــددا ، ولـــــــــــم  "حقيقيـــــــــــا" العقوبــــ
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ات التكميليـــــــــــة والبديلـــــــــــة أخضـــــــــــع الـــــــــــبعض العقوبـــــــــــ  ، حيـــــــــــثيتفـــــــــــق الفقـــــــــــه فيهـــــــــــا علـــــــــــى رأي واحـــــــــــد

ــــــــواد الجنايــــــــــات والجــــــــــنح، أي  ــــه التــــــــــي تخضــــــــــع لـــــــــه مــ ــــي المخالفــــــــــات للمبـــــــــدأ نفســــــ المحكـــــــــوم بهــــــــــا فــــــ

ــــــــي حــــــــين اتجــــــــه رأي ثــــــــاني  ــــــــات، ف ــــــــي قــــــــانون العقوب ـــــا ف ــــــــق فــــــــي شــــــــأنها القاعــــــــدة المعمــــــــول بهـــ تطبي

ــــــكلة، لكـــــــــن فقـــــــــط تحديـــــــــد  ـــــــــة لا يثيـــــــــر ثمـــــــــة مشـــ إلـــــــــى القـــــــــول بـــــــــأن تحديـــــــــد مصـــــــــير العقوبـــــــــات البديل

ـــــــــة مصـــــــــير العق ـــــــــات البديل ـــــذي يجـــــــــب أن يكـــــــــون محـــــــــل بحـــــــــث، لأن العقوب ــــ ـــــــــة هـــــــــو ال ـــــــــات التكميلي وب

ــــــــدلا ــــــــانون ب ــــــــي يقتضــــــــي بهــــــــا القاضــــــــي بمقتضــــــــى الق ـــــة الت ـــ ــــــــك العقوب ــــــــة الحــــــــبس " هــــــــي تل مــــــــن عقوب

ـــــــــا ـــــــــررة قانون ـــــــــا" المق ـــــــة تشـــــــــكل جنحـــــــــة معاقب ـــــــــت الجريمــ ـــــــــى  ، " إذا كان ـــــــــب عل ـــــــــالحبس، ويترت ــــا ب عليهـــــ

ـــــــة يســــــــــــتحيل تطبيقهــــــــــــا اليــــــــــــوم فــــــــــــي مجــــــــــــال المخالفــــــــــــات بعــــــــــــد إلغــــــــــــاء  ـــــ ذلــــــــــــك أن العقوبــــــــــــات البديل

ــة الحــــــــــبس فــــــــــي المخالفــــــــــات ــث إلــــــــــى أن تطبيــــــــــق نظــــــــــام .المشــــــــــرع الفرنســــــــــي عقوبــــــــ وذهــــــــــب رأي ثالــــــــ

تطبيقـــــــــه فـــــــــي العقوبـــــــــات  دلا يمتـــــــــتعــــــــدد العقوبـــــــــات فـــــــــي حالـــــــــة عقوبـــــــــات الغرامـــــــــة فـــــــــي المخالفـــــــــات، 

ــــــــــات للقاعــــــــــــدة العامــــــــــــة التكميليــــــــــــ ــــادة، فتخضــــــــــــع هــــــــــــذه العقوبــ ــة، كســــــــــــحب رخصــــــــــــة القيــــــــ ة أو البديلــــــــــ

  . المعمول بها في قانون العقوبات، وهي قاعدة عدم تعدد العقوبات

ـــــة بالجريمـــــــــــــة نفســـــــــــــها، ولا  ـــــــي يجمـــــــــــــع علـــــــــــــى أن العقوبــــــــــــة التكميليـــــــــــــة مرتبطـــــــ يكــــــــــــاد الفقـــــــــــــه الفرنســـــ

" عقوبــــــــــة التكميليــــــــــة منصوصــــــــــاعلاقــــــــــة لهــــــــــا بالعقوبــــــــــة الأصــــــــــلية، وعلــــــــــى ذلــــــــــك إذا كانــــــــــت نفــــــــــس ال

ــــــدة عـــــــــدم التعـــــــــدد بحيـــــــــث  عليهـــــــــا للجـــــــــرائم المختلفـــــــــة فـــــــــي حالـــــــــة تعـــــــــدد، يمكـــــــــن عندئـــــــــذ تطبيـــــــــق قاعـــ

ـــــوص عليـــــــــه للجريمـــــــــة الأشـــــــــد ـــــــد الأقصـــــــــى القـــــــــانوني المنصــــ . يكـــــــــون إجمـــــــــالي المـــــــــدة لايتجـــــــــاوز الحــ

ـــــــة عــــــــــن الحــــــــــبس، فتأخـــــــــذ عندئــــــــــذ حكــــــــــم العقوبــــــــــات  ـــــــات تكميليــــــــــة كعقوبـــــــــة بديلـــ وقـــــــــد تصــــــــــدر عقوبـــ

ــــــــرائم، ولا يملــــــــــك القاضــــــــــي الحكــــــــــم بالعقوبــــــــــات البديلــــــــــة الأصــــــــــلية  فــــــــــي حالــــــــــة التعــــــــــدد الحقيقــــــــــي للجــ

هـــــــــي الحـــــــــبس، ويتفـــــــــق " حقيقيـــــــــا" للجـــــــــرائم المتعـــــــــددة تعـــــــــددا" إلا إذا كانـــــــــت العقوبـــــــــة المقـــــــــررة قانونـــــــــا

ـــــــــــرأي مــــــــــــع المنشــــــــــــور الــــــــــــدوري المطبــــــــــــق فــــــــــــي  " الــــــــــــذي نــــــــــــص علــــــــــــى أن  14/05/1993هــــــــــــذا الـ

ــــى القواعــــــــد المطبقــــــــة بشــــــــكل ط ـــــــدد الجــــــــرائم يكــــــــون قاصــــــــراالخــــــــروج علــــ ــــــــى " بيعــــــــي فــــــــي حالــــــــة تعـ عل

  1.  عقوبات الغرامة
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أو حظر ) السياقة(أما العقوبات التكميلية أو البديلة المحكوم بها في المخالفات كسحب رخصة القيادة

والأمر كذلك في حالة العقوبات التكميلية أو البديلة  يمكن أن تتعدد فيما بينها دون حد لا إصدار شيكات،

   ".   المحكوم بها في جناية أو جنحة

  :الغرامات الضريبية  استبعاد ـأ  

ــة مـــــــــــن ناحيـــــــــــة وفكـــــــــــرة      ــــات التـــــــــــي تحمـــــــــــل فـــــــــــي طياتهـــــــــــا فكـــــــــــرة العقوبـــــــــ توجـــــــــــد بعـــــــــــض العقوبـــــــ

ــــــــم يــــــــنص المشــــــــرع  ــــــريبية، ول ــــــــة مــــــــن ناحيــــــــة كالغرامــــــــات الضــ ــــــــذي لحــــــــق بالدول تعــــــــويض الضــــــــرر ال

كـــــــــــم الـــــــــــرد والتعـــــــــــويض حمـــــــــــن قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات الفرنســـــــــــي، علـــــــــــى ) 3-132(الفرنســـــــــــي بالمـــــــــــادة 

ــده فـــــــي حالـــــــة تعـــــــدد حقيقـــــــي المســـــــتحق للمجنـــــــي عليـــــــه فـــــــي حالـــــــة ارتكـــــــاب أكثـــــــر مـــــــن ج ريمـــــــة ضـــــ

ــــــــى  ـــــــدم تعــــــــدد العقوبــــــــات عل ــاء الفرنســــــــي إعمــــــــال قاعــــــــدة عـ ــــــــك، رفــــــــض القضــــــ ــن أجــــــــل ذل للجــــــــرائم مــــــ

   . الغرامات الضريبية التي تحمل في طياتها فكرة التعويض أو رد الشئ إلى أصله

ــــــــــق ــــفة خاصــــــــــة فيمــــــــــا يتعل ــــــــــي  وبصــــــ ـــدة جــــــــــرائم ضــــــــــريبية ف ــــــــــت عـــــــ ــــــــــإذا ارتكب ـــــــــة ف ــــــــــالجرائم الجمركيـ ب

ـــة، كمـــــــــا تتعـــــــــدد الغرامـــــــــات  حالـــــــــة تعـــــــــدد ـــــدر عـــــــــدد الجـــــــــرائم الجمركيــــــ حقيقـــــــــي، تعـــــــــددت الغرامـــــــــات بقــــ

ــــدد الغرامــــــــات الضــــــــريبية مــــــــع  ــــــــة، كمــــــــا تتعــــ ــــــــدر عــــــــدد الجــــــــرائم الجمركي ـــــع الغرامــــــــات بق الضــــــــريبية مـــ

ــــــــــا تتعـــــــــــدد الغرامـــــــــــات الضـــــــــــريبية مـــــــــــع الغرامـــــــــــات  ـــــــــــة، كمـ ـــــدد الجـــــــــــرائم المرتكب ـــــــــــدر عــــــ الغرامـــــــــــات بق

  1 . المقررة بمقتضى قانون العقوبات

  

  :العقوبات الصادرة من قضاء أجنبي  استبعاد ـب 

ــــــــــم تطبــــــــــق محكمــــــــــة الــــــــــنقض الفرنســــــــــية قاعــــــــــدة " إعمــــــــــالا     ــــات، ل ــدأ إقليميــــــــــة قــــــــــانون العقوبــــــ لمبــــــــ

ـــــــــوطني، كمـــــــــا تتعـــــــــدد  ــــاء ال ـــــــــات إلا فـــــــــي شـــــــــأن العقوبـــــــــات الصـــــــــادرة مـــــــــن القضـــــ عـــــــــدم تعـــــــــدد العقوب

ـــــــــــات الصـــــــــــادرة مـــــــــــن القضـــــــــــاء الـــــــــــوطني، كمـــــــــــا تتعـــــــــــدد العقوبـــــــــــات  الصـــــــــــادرة مـــــــــــن جهـــــــــــات العقوب

ـــــــــــك حـــــــــــال  ـــــــــــة، وذل ـــــــــــات الصـــــــــــادرة مـــــــــــن الجهـــــــــــات القضـــــــــــائية الوطني ــــــــــع العقوب ـــــــــــة مـ قضـــــــــــائية أجنبي

  .من قانون الإجراءات الجزائية) 1-713(لنص المادة " تنفيذها في فرنسا تطبيقا

 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 599،  598: ، ص  ��س ا	�ر���H5م أ��د &ر�ب، :د
#ور-1
  



���ة ا����ء �� ا����د ا�
����                                          ا�
	� ا�����                

53 

  : المتعلق بإجراءات لا تعد من العقوبات ـ الاستبعادج 

ــــــــــي للجـــــــــــرائم، العقوبـــــــــــات      ـــن مجـــــــــــال تطبيـــــــــــق النصـــــــــــوص المتعلقـــــــــــة بالتعـــــــــــدد الحقيقـ يســـــــــــتبعد مــــــــ

ـــــــد مــــــــن العقوبــــــــات، وعلـــــــــى  ـــــــة والإجــــــــراءات التـــــــــي تحمــــــــل معنــــــــى العقــــــــاب لكنهـــــــــا لا تعـ غيــــــــر الجنائيـ

ــــــدد العقوبــــــــات بــــــــين عقوبــــــــة  ــــــلا تطبــــــــق قاعــــــــدة عــــــــدم تعــ ـــــة وأخــــــــرى جنائيــــــــة، لأن لكــــــــل ذلــــــــك فــ تأديبيـــ

ــــــــــق قاعــــــــــدة عــــــــــدم ــــية تطبي ــــــــــنقض الفرنســــــ ــــرت محكمــــــــــة ال ــــــ ــــــــــد أق  منهمــــــــــا مجالهــــــــــا الخــــــــــاص بهــــــــــا، وق

تعـــــــــــدد العقوبـــــــــــات فـــــــــــي حالـــــــــــة تعـــــــــــدد العقوبـــــــــــات التأديبيـــــــــــة الصـــــــــــادرة مـــــــــــن ســـــــــــلطة واحـــــــــــدة، لكـــــــــــن 

ـــــــر إذا عمـــــــــل قاعـــــــــدة عـــــــــدم تعـــــــــدد العقوبـــــــــات المطبقـــــــــة  مجلـــــــــس الدولـــــــــة الفرنســـــــــي كـــــــــان لـــــــــه رأي أخــ

   . التعدد الحقيقي للجرائم في شأن التأديبفي حالة 

ــــا قاضـــــــــي التحقيـــــــــق و بـــــــــين  ــــــين التـــــــــدابير التـــــــــي يوقعهـــــ ولا تســـــــــري قاعـــــــــدة عـــــــــدم تعـــــــــدد العقوبـــــــــات بـــ

ــــــــاطي إذ تحتســــــــب  ــــــــالحبس الاحتي ــــــــق الأمــــــــر ب ــــــــم يتعل ـــم مــــــــا ل ــي يقضــــــــي بهــــــــا قضــــــــاء الحكـــــ ــــــ ــــــــك الت تل

ــة تعـــــــــدد العقوبـــــــــات عليهـــــــــا،  ــه وتســـــــــتقطع مـــــــــن العقوبـــــــــة المحكـــــــــوم بهـــــــــا فـــــــــي حالـــــــ ويجـــــــــد ذلـــــــــك مدتـــــــ

ــــــــي  ــــــــة إتبريــــــــره ف ــــــــي حال ــــــــق عنهــــــــا، ف ـــــــاذ هــــــــذا الإجــــــــراء خــــــــلال التحقي خــــــــتلاف طبيعــــــــة وظــــــــروف اتخـ

ــــا فـــــــــــي حالــــــــــة الحكـــــــــــم إإخــــــــــتلاف طبيعـــــــــــة وظــــــــــروف  ـــــراء خــــــــــلال التحقيـــــــــــق عنهــــــ تخـــــــــــاذ هــــــــــذا الإجــــــ

ــــــــــــق  بالإدانــــــــــــة، كمــــــــــــا اســــــــــــتبعد المشــــــــــــرع الجنــــــــــــائي الفرنســــــــــــي الإكــــــــــــراه البــــــــــــدني مــــــــــــن مجــــــــــــال تطبي

مـــــــــــن قــــــــــــانون ) 760(ن العقوبـــــــــــات، فنصـــــــــــت المــــــــــــادة ومـــــــــــا بعــــــــــــدها مـــــــــــن قــــــــــــانو ) 2-132(المـــــــــــادة

ــــــة، علــــــــــى حــــــــــدود إجــــــــــراءات الإكــــــــــراه، وأخــــــــــذت بمبــــــــــدأ عــــــــــدم تعــــــــــدد الإكراهــــــــــات  الإجــــــــــراءات الجنائيــــ

  .البدنية فيما بينها

  أثر التعدد الحقيقي على وقف العقوبة: الثالث المطلب

ــــــــى تنفيــــــــذ العقوبــــــــة فــــــــي     القضــــــــاء  يكــــــــون أثــــــــر التعــــــــدد الحقيقــــــــي للجــــــــرائم فــــــــي حــــــــالات تــــــــؤثر عل

  :كما هو مبين أدناه 

   المشتركة التي تحكم وحدة المحاكمة أو تعددها  القواعد: الفرع الأول 

ــــــا جــــــــــاء فــــــــــي نــــــــــص المشــــــــــرع الفرنســــــــــي بالمــــــــــادتين    مــــــــــن قــــــــــانون ) 6ـــــــــــ132،  5ـــــــــــ132(وهــــــــــذا مــــ

   1 . ) 4ـ 132،  3ـ 132(العقوبات على الأحكام العامة التي تحكم تطبيق المادتين 
  
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 601،  600: ، ص  ��س ا	�ر���H5م أ��د &ر�ب، :
#ور  -1
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  : تحديد الحد الأقصى للعقوبات المستحقة ـ1

ـــدد الحـــــــــد الأقصـــــــــى القــــــــــانوني للعقوبـــــــــات المتعـــــــــددة وفقـــــــــا     مــــــــــن ) 5ــــــــــ132(لــــــــــنص المـــــــــادة " يتحــــــ

ــات المقــــــــــررة مــــــــــن نــــــــــوع واقــــــــــانون العقوبــــــــــات الفرنســــــــــي الجديــــــــــد التــــــــــي  د حــــــــــحــــــــــددت معنــــــــــى العقوبــــــــ

ــي لا تختلــــــــــف عــــــــــن بعضـــــــــــها الــــــــــبعض إلا فيمــــــــــا يتعلـــــــــــق  ــــــار ، وهــــــــــي تلــــــــــك التـــــــــ ولهــــــــــا نفــــــــــس الآثـــــ

ـــــــــــة ، ـــــــــــات الســـــــــــالبة للحري ـــــدارها ، وهكـــــــــــذا تعـــــــــــد العقوب ــــــ ـــــــــــذ ومـــــــــــدتها أو مق شـــــــــــغال الأ و بنظـــــــــــام التنفي

ـــــــــد ، وتعــــــــــــد العقوبــــــــــــات الأخــــــــــــرى كســــــــــــحب رخصــــــــــــة  حــــــــــــبسالشــــــــــــاقة و ال عقوبــــــــــــات مــــــــــــن نــــــــــــوع واحـــ

فـــــــــــلا يمكـــــــــــن الحكـــــــــــم أو  والغرامـــــــــــات ذات طـــــــــــابع خـــــــــــاص، ، وحظـــــــــــر الإقامـــــــــــة،)الســـــــــــياقة(لقيـــــــــــادة ا

ـــن نــــــــوع واحــــــــد فــــــــي الحــــــــدود القانونيــــــــة الأكثــــــــر ارتفاعــــــــا ، فعلــــــــى ســــــــبيل " تنفيــــــــذ إلا عقوبــــــــة واحــــــــدة مـــــ

ـــــة تعــــــــــدد جنايــــــــــة معاقــــــــــب عليهــــــــــا بالأشــــــــــغال الشــــــــــاقة وجنحــــــــــة معاقــــــــــب عليهـــــــــــا  المثــــــــــال فــــــــــي حالـــــ

فرنـــــــــــك، فـــــــــــإن المحكـــــــــــوم  )1000( بغرامـــــــــــة قـــــــــــدرها ألـــــــــــفســـــــــــنوات و ) 05(بـــــــــــالحبس لمـــــــــــدة خمـــــــــــس 

   .عليه لا ينفذ سوى عقوبة الأشغال الشاقة والغرامة

ـــــــانوني ، أن يؤخـــــــــــذ فـــــــــــي الإعتبـــــــــــار حـــــــــــال للعـــــــــــود إذا  وينبغـــــــــــي      ـــــــــد الحـــــــــــد الأقصـــــــــــى القــــ لتحديــ

ـــــــة المخففــــــــــــة ، وتجيــــــــــــز الفقــــــــــــرة الثانيــــــــــــة مــــــــــــن  ـــــ ــــــــــــذلك ، والأســــــــــــباب القانوني كــــــــــــان هنــــــــــــاك محــــــــــــل ل

ــــــــــ132(المــــــــــادة ــــــــــانون العقوبــــــــــات، ) 5ـ ــــــــــررة للجنحــــــــــة مــــــــــن ق ــــــــــة الحــــــــــبس المق مضــــــــــاعفة مقــــــــــدار عقوب

ـــــاوز فيـــــــــه عقوبـــــــــة الســـــــــجن  ـــة الحـــــــــبس إلـــــــــى حــــــــد تتجــــ فــــــــي حالـــــــــة العـــــــــود ، ولكـــــــــن قــــــــد تصـــــــــل عقوبــــــ

ـــــــة الســـــــجن  ـــــــذ ســـــــتجب عقوب ـــــــة تعـــــــدد لهـــــــا ، عندئ ـــــــي حال ـــة ف ــــ ـــــــي جريمـــــــة ثاني ــــــوم بهـــــــا ف ـــــــد المحكـ المؤب

ـــة الحــــــــــبس الصــــــــــادر فــــــــــي الجنحــــــــــة لأن الحــــــــــد القــــــــــانو  ني الأقصــــــــــى لعقوبــــــــــة الســــــــــجن المؤبــــــــــد عقوبـــــــ

ــــرة الثالثـــــــــة مـــــــــن المـــــــــادة " ســـــــــنة إعمـــــــــالا) 30(المؤبـــــــــد يتحـــــــــدد بثلاثـــــــــين  ـــــــــ132(لـــــــــنص الفقـــــ مـــــــــن ) 5ـ

ـــــــــدد اللانهـــــــــــائي للعقوبـــــــــــات  ـــــانون العقوبـــــــــــات الفرنســـــــــــي حتـــــــــــى يمكـــــــــــن تجنـــــــــــب التعــ  انتقـــــــــــدوقـــــــــــد  .قــــــ

ــع تعـــــــــدد الجـــــــــرائم ، ويكـــــــــاد  ــذا المســـــــــلك التشـــــــــريعي فـــــــــي حكـــــــــم تـــــــــوافر العـــــــــود مـــــــ الفقـــــــــه الفرنســـــــــي هـــــــ

ـــــــى أن هــــــــذا التشــــــــديد بســــــــببيجمــــــــ لأن توقيــــــــع العقوبــــــــة فــــــــي حــــــــدها مجــــــــد تــــــــوافر العــــــــود غيــــــــر  ع علـ

ـــــــــا ـــــــــرر قانون ـــــــــا" الأقصـــــــــى المق ـــــــــوافر " يعـــــــــد كافي ـــــــــى إذا ت ـــــــــر حت ـــكل كبي ـــــــــي مضـــــــــاعفة البشــــــ عـــــــــود ، فف

  1.العقوبة المستحقة إذا توافر العود ، مضاعفة لظلم المجني عليه

 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قــــــــــانون العقوبــــــــــات الفرنســــــــــي حــــــــــددت عقوبــــــــــات ) 5ـــــــــــ132(أمــــــــــا فــــــــــي الفقــــــــــرة الرابعــــــــــة مــــــــــن المــــــــــادة 

ــــد الأقصـــــــــى المقـــــــــرر قانونـــــــــا لعقوبـــــــــة الغرامـــــــــة اليوميـــــــــة وعقوبـــــــــة العمـــــــــل للمصـــــــــلحة العامـــــــــة ، " الحـــــ

ــــا قضــــــــــت بــــــــــه المادتــــــــــان " وفقــــــــــا ــــــــــ131(لمــــــ مــــــــــن قــــــــــانون العقوبــــــــــات الفرنســــــــــي، فــــــــــإذا ) 8ـــــــــــ131، 5ـ

عليهـــــــــــا بــــــــــالحبس فيجـــــــــــوز للمحكمــــــــــة أن تقضـــــــــــي " ة المـــــــــــتهم بهــــــــــا الجـــــــــــاني معاقبــــــــــاحــــــــــكانــــــــــت الجن

ـــــــــــذي  ـــــــــــغ الإجمـــــــــــالي ال ـــــــــــه المبل ـــــــــــي أن يـــــــــــدفع المحكـــــــــــوم علي ـــــــــــل ف بعقوبـــــــــــة الغرامـــــــــــة اليوميـــــــــــة، وتتمث

ــــــــى الخزانــــــــة العامــــــــة، ويتحــــــــدد يحــــــــدده القاضــــــــي للغرامــــــــة اليوميــــــــة لمــــــــدة عــــــــدد معــــــــ ين مــــــــن الأيــــــــام إل

ـــــــــى أســـــــــــاس دخـــــــــــل المـــــــــــتهم وأعبائـــــــــــه، و لا يجـــــــــــوز أن  ــ ــــــــــن أيـــــــــــام الغرامـــــــــــة عل ـــــــــــغ كـــــــــــل يـــــــــــوم مـ مبل

ـــــى ظــــــــروف الجريمــــــــة ولا يجــــــــوز  يتجــــــــاوز ألفــــــــي فرنــــــــك، كمــــــــا يتحــــــــدد عــــــــدد أيــــــــام الغرامــــــــة بــــــــالنظر إلـــ

ــــــــــــد علــــــــــــى ثــــــــــــلاث  لمــــــــــــا نصــــــــــــت عليــــــــــــه المــــــــــــادة" ، عمــــــــــــالا"يومــــــــــــا) 360(مائــــــــــــة وســــــــــــتين  أن نزي

  .قانون العقوبات الفرنسي ) 5ـ131(

  على وقف العقوبة المشترك القانوني تحديد الأثر: الفرع الثاني

  :ويكون ذلك الوقف على جرائم متعددة أو جزء منها كما يلي 

  :أثر وقف تنفيذ إحدى العقوبات لجرائم متعددة أو جزء منها  ـ أ

ــتهم بـــــــــــالحبس لمـــــــــــدة ســـــــــــنة مـــــــــــع النفـــــــــــاذ، وبـــــــــــالحبس لمـــــــــــدة ســـــــــــنتين مـــــــــــع      إذا حكـــــــــــم علـــــــــــى المـــــــــ

ـــــذ هـــــــــذه العقوبـــــــــة ، فـــــــــإن  ـــاف تكـــــــــون واجبـــــــــة التنفيـــــــــذ الإيقـــــــــاف تنفيــــ عقوبـــــــــة التـــــــــي لـــــــــم يشـــــــــملها الإيقــــــ

وقـــــــــف التنفيـــــــــذ، فــــــــــإن المحكـــــــــوم عليــــــــــه لـــــــــن يكـــــــــون أمامــــــــــه إلا أن ينفـــــــــذ هــــــــــذه  وفـــــــــي حالـــــــــة إلغــــــــــاء

ــــــــــة الأ ــــــــــي العقوب ــــــــــدمج ف ــــــــــة دون أن ت ــــــي حكــــــــــم بهــــــــــا، إعمــــــــــالاالعقوب ــــ ــــــــــى الت ــــــــــه " ول لمــــــــــا نصــــــــــت علي

ــــــرة الأولـــــــــى مـــــــــن المـــــــــادة  ـــــــــ132(الفقـــ ــــــد يشـــــــــمل وقـــــــــف التنفيـــــــــذ  ،  قـــــــــانون العقوبـــــــــات الفرنســـــــــي) 7ـ وقـــ

ــــــــة جـــــــــب بـــــــــين عقوبـــــــــة حـــــــــبس لمـــــــــدة عـــــــــام قضـــــــــى " البســـــــــيط جـــــــــزءا مـــــــــن العقوبـــــــــة فقـــــــــط، ففـــــــــي حالـ

 النــــــــوع بســــــــنتي حــــــــبس قضــــــــى بوقــــــــف تنفيــــــــذ ســــــــتة أشــــــــهر منهــــــــا ، وبــــــــين عقوبــــــــة أخــــــــرى مــــــــن نفــــــــس

ــــنة منهــــــــا، فيكــــــــون علــــــــى المــــــــتهم تنفيــــــــذ ثمانيــــــــة عشــــــــر  وفــــــــي حالــــــــة . حــــــــبسة شــــــــهر بوقــــــــف تنفيــــــــذ ســــ

ــــــب أن ينفــــــــذ مــــــــدة العقوبــــــــة المســــــــتحقة لــــــــه فــــــــي هــــــــذه  ـــــذ فــــــــإن المجنــــــــي عليــــــــه يجــ إلغــــــــاء وقــــــــف التنفيـــ

ـــــــتحق ســــــــــوى ســــــــــتة أشــــــــــهر لتكتمــــــــــل مــــــــــدة العقوبــــــــــة  الحالــــــــــة وهــــــــــي مــــــــــدة ســــــــــنتين حــــــــــبس، فــــــــــلا يســـ

   1.الواجب توقيعها على المتهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :على قاعدة الجب ) الرفع(أثر العفوـ  ب 

على أن القاضي لا بد أن يأخذ في من قانون العقوبات الفرنسي صراحة ) 6ـ 132(دة اتنص الم    

وليست العقوبة ) الرفع(العقوبات ، فهي العقوبة الناتجة عن قرار العفو إعتباره حال تطبيق قاعدة جب 

فإذا حكم على شخص بعقوبتين، إحداهما بعشر سنوات سجن والأخرى بثمانية . الصادرة منذ البداية

سنوات حبس، وصدر قرار بالعفو لمدة ثلاث سنوات من عقوبة العشر سنوات سجن، فإن عقوبة الثمان 

تجب عقوبات السبع سنوات سجن بحيث لاينفذ المحكوم عليه سوى ثماني سنوات " حقاسنوات الصادرة لا

   ).إي قاعدة الجب تطبق على العفو( حبس فقط

  :أثر تخفيض العقوبة على قاعدة الجب  ـ ج 

ــي يتعــــــــــين تنفيــــــــــذها طبقــــــــــا     ـــــــة مــــــــــن العقوبــــــــــة التــــــــ لــــــــــنص الفقــــــــــرة " تخصــــــــــم مــــــــــدة تخفــــــــــيض العقوبـــ

ـــــــــة مـــــــــن المـــــــــادة  ـــــات ، وذلـــــــــك بعـــــــــد إعمـــــــــال مـــــــــن ) 6ــــــــــ132(الثالث قاعـــــــــدة ) تطبيـــــــــق(قـــــــــانون العقوبــــ

ـــــــــيض العقوبـــــــــة يصـــــــــير بعـــــــــد جـــــــــب  ـــــــــانون العقوبـــــــــات الفرنســـــــــي الجديـــــــــد أن تخف الجـــــــــب فقـــــــــد حـــــــــدد ق

ـــــدما يقــــــــوم المــــــــتهم بتفيــــــــذ عــــــــدة أحكــــــــام فــــــــإن تخفيــــــــف  العقوبــــــــات المحكــــــــوم بهــــــــا علــــــــى المــــــــتهم ، فعنـــ

  .  التنفيذالعقوبات الذي يمنحه القاضي يسري على مدة العقوبة الواجبة 

ـــــــــــلاث ـــــــــــالحبس لمـــــــــــدة ث ـــــــــــى شـــــــــــخص ب ــــــإذا حكـــــــــــم عل ـــــ ـــــــــــيض ) 03(ف ـــــــــــى تخف ســـــــــــنوات ، وحصـــــــــــل عل

ـــــــــى جـــــــــب  ـــــــــه حصـــــــــل عل ـــــــــب مـــــــــن المحكـــــــــوم علي ـــــــى طل ــ ـــــــــاء عل ـــــــــلاث شـــــــــهور ، وبن ـــــــــة لمـــــــــدة ث العقوب

ــــــــن ينفــــــــذ هــــــــذا الشــــــــخص  عقــــــــوبتين كــــــــان قــــــــد حكــــــــم عليــــــــه بهمــــــــا، ونتيجــــــــة لإعمــــــــال هــــــــذا الجــــــــب فل

ـــة شــــــــــــهور التــــــــــــي تــــــــــــ،  ســـــــــــوى ســــــــــــنتين فقــــــــــــط م تخفيضــــــــــــها قبــــــــــــل إعمــــــــــــال يخصــــــــــــم منهمــــــــــــا الثلاثـــــــــ

الجــــــــــب ، فيكـــــــــــون صــــــــــافي العقوبــــــــــة واجبـــــــــــة التنفيــــــــــذ بعــــــــــد إعمـــــــــــال الجــــــــــب والتخفـــــــــــيض ) تطبيــــــــــق(

  .هي سنة وتسعة أشهر

  :ة على قاعدة الجب بأثر تقادم العقو  ـ د

ـــــــــانون العقوبــــــــــات الفرنســــــــــي الجديــــــــــد مســــــــــألة تقــــــــــادم العقوبــــــــــة وعلاقتهمــــــــــا بتعـــــــــــدد      لــــــــــم يعــــــــــالج قـ

أحكــــــــــام القضــــــــــاء الفرنســــــــــي علــــــــــى  اســــــــــتقرتلقــــــــــانون العقوبــــــــــات الفرنســــــــــي القــــــــــديم " الجــــــــــرائم وطبقــــــــــا

ــــة الحكــــــــــم علــــــــــى شــــــــــخص بعقــــــــــوبتين وتقادمــــــــــت إحــــــــــدى هــــــــــاتين العقــــــــــوبتين ، فــــــــــإن  أنــــــــــه فــــــــــي حالــــــ

  1. ذا كانت من نفس نوع ومدة العقوبة المنقضيةيمكن تنفيذها إ لا العقوبة الثانية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــا بــــــــــرفض طلــــــــــب تســــــــــليم  وفـــــــــي ـــت محكمـــــــــة الــــــــــنقض الفرنســــــــــية فـــــــــي حكــــــــــم حــــــــــديث لهــــ ذلــــــــــك قضـــــــ

ــــل لتطبيــــــــــق الجـــــــــب عندئــــــــــذ ـــــد قابلـــــــــة للتنفيــــــــــذ، ولا محـــــ . رخصـــــــــة قيــــــــــادة تقادمـــــــــت عقوبتهــــــــــا ولـــــــــم تعـــــ

ــــــ كلتاهمــــــــا متســــــــاويتان مــــــــن  فــــــــلا يطبــــــــق الجــــــــب إلا فــــــــي حالــــــــة وجــــــــود عقــــــــوبتين فــــــــي حالــــــــة تعــــــــدد ــ ـ

  1.حيث المدة مع الحد الأقصى القانوني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :���� ا�
	� ا�����

��� �������� ���������ل �������� ود�������� ا�
��	�������ت 	���������ص ����������$ ا#�������" ! ������� ا�������% & ' �������%�

، ففــــــي المبحــــــث الأول نقضــــــت ا�%/������"&. ا��2ا������1"ي �������. ا�%/������"&. ا�("-,������� �������� ھ������*ا ا�(�������) 

ــــــا قــــــــــرارا أمــــــــــر بضــــــــــم  ــــــــــار ) جمــــــــــع(المحكمــــــــــة العليــــ ـــات جنحيــــــــــة، وقــــــــــد أث عقوبــــــــــات جنائيــــــــــة وعقوبـــــــ

ــــــــق ضــــــــم  ــــــــدورهتطبي ــــــــات ب ــــــــ االعقوب ــــــــه اختصــــــــاص تمحــــــــورت حــــــــ ةإشــــــــكالات عملي ــــــــؤول إلي ول مــــــــن ي

ــــــــــانون رقــــــــــم .الأمــــــــــر بجمــــــــــع العقوبــــــــــات ــــــــــر  6المــــــــــؤرخ فــــــــــي  04-05وجــــــــــاء الق ســــــــــالف  2005فبراي

ــــــــــة للجهــــــــــة  ــــــــــات الســــــــــالبة للحري ــــــــــذكر، لحســــــــــم المســــــــــألة بإســــــــــناده صــــــــــلاحية الأمــــــــــر بضــــــــــم العقوب ال

ــــر عقوبـــــــــة ســـــــــالبة للحريـــــــــة  ، وتبـــــــــث هـــــــــذه الجهـــــــــة فـــــــــي )14المـــــــــادة (القضـــــــــائية التـــــــــي أصـــــــــدرت آخـــــ

  .س الإجراءات والشروط المقررة لدمج العقوباتالأمر وفق نف

ــــــــــد أشــــــــــارت المــــــــــادة  ــــــــــاني فق ــــــــــي المبحــــــــــث الث ـــــــا ف ــــــــــات الفرنســــــــــي ) 05(أمـــ ــــــــــانون العقوب مــــــــــن ق

ــــــــه  ــــــــى أن ــــــــي نصــــــــت عل ــــــــديم، الت ــــــــة " الق ــــــــذ العقوب ـــــات متعــــــــددة تنف ـــ ــــــــة إرتكــــــــاب جــــــــنح أو جناي ــــــــي حال ف

ـــك حســـــــــــب صـــــــــــياغة عـــــــــــام  ــــــــ ـــــــــــم جـــــــــــاءت المـــــــــــادة  – 1958الأشـــــــــــد وحـــــــــــدها وذل مـــــــــــن ) 4-132(ث

ــــــد، فنصــــــــــت علــــــــــى أنــــــــــه قــــــــــانو  ــة تعــــــــــدد المتابعــــــــــات ضــــــــــد " ن العقوبــــــــــات الفرنســــــــــي الجديــــ فــــــــــي حالــــــــ

ــــــــــى  ــــــــذ مــــــــــع ضــــــــــمها إل ــ ــــــــــإن العقوبــــــــــات المنطــــــــــوق بهــــــــــا تنف ــــــــــه بعــــــــــدة جــــــــــرائم ف شــــــــــخص تمــــــــــت إدانت

ـــــــــك  ـــــــــا للجريمـــــــــة ذات العقوبـــــــــة الأشـــــــــد ومـــــــــع ذل ـــــــــرر قانون ـــــــــي حـــــــــدود الحـــــــــد الأقصـــــــــى المق بعضـــــــــها ف

حـــــــــدة ســـــــــواء مـــــــــن طـــــــــرف أخـــــــــر جهـــــــــة إذا كانـــــــــت مـــــــــن طبيعـــــــــة وا"أو جزئيـــــــــا" يجـــــــــوز دمجهـــــــــا كليـــــــــا

ــــــــانون الإجــــــــــراءات الجزائيــــــــــة،  قضــــــــــائية أصــــــــــدرت إحــــــــــداها أو مــــــــــن طــــــــــرف الجهــــــــــة المحــــــــــددة فــــــــــي قــ

ــــــــا ــــــــف كلي ــــــــري مختل ـــــريع الجزائ ــــــــذي يجعــــــــل التشـــ ـــو الأمــــــــر ال ــــــــي هــــــــذه " وهـــــ عــــــــن التشــــــــريع الفرنســــــــي ف

النقطــــــــــة ولا مجــــــــــال للمقارنــــــــــة بينهمــــــــــا فالتشــــــــــريع الجزائــــــــــري يجعــــــــــل دمــــــــــج العقوبــــــــــات هــــــــــو القاعــــــــــدة 

ــــــــــع العقوبــــــــــات " ة والضــــــــــم هــــــــــو الإســــــــــتثناء،العامــــــــــ ــــــــــر جمي بينمــــــــــا العكــــــــــس التشــــــــــريع الفرنســــــــــي إعتب

ـــــم بالســـــــــجن المؤبـــــــــد وفقـــــــــا ـــــالبة للحريـــــــــة مـــــــــن طبيعـــــــــة واحـــــــــدة فـــــــــي حالـــــــــة الحكــــ -132(للمـــــــــادة " الســــ

ـــــم كحــــــــــد أقصــــــــــى ثلاثــــــــــون ) 5 ــــــــون العقوبــــــــــة بعــــــــــد الضـــــ ) 30(وإذا لــــــــــم ينطــــــــــق بالســــــــــجن المؤبــــــــــد تكــ
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   الخاتمة

 كتقــــــــــدير للجريمــــــــــة العقوبــــــــــة علــــــــــىمـــــــــن خــــــــــلال دراســــــــــتنا لموضــــــــــوع التعــــــــــدد الحقيقــــــــــي وأثــــــــــره        

ـــــــــي يثيرهـــــــــا اح ـــع المســـــــــائل الت ــــــ ـــــــــك بدراســـــــــة جمي ـــــــــه، وذل ـــــــــف جوانب ـــــــــى مختل ـــــــــا تســـــــــليط الضـــــــــوء عل ولن

ـــــي توصـــــــــل إليهـــــــــا الإجتهـــــــــاد ــــ ـــــــــول الناجعـــــــــة الت ــــــــرق للحل القضـــــــــائي للمحكمـــــــــة  هـــــــــذا الموضـــــــــوع والتطـ

ـــــــــة لعمـــــــــل المحـــــــــاكم ا ـــــــــا مقومـــــــــة ومراقب ـــــــــة علي ـــــــــا باعتبارهـــــــــا هيئ ـــــــــة والمجـــــــــالس القضـــــــــائية لإالعلي بتدائي

 .التي تعرض عليها القضايا المتعلقة بتعدد الجرائم، في نظام التعدد الحقيقي للجرائم

ـــــــــــى          ـــــــــــي للجـــــــــــرائم فـــــــــــي التشـــــــــــريع الجزائـــــــــــري عل ـــــــــــى التعـــــــــــدد الحقيق ــــــــــانون عل وقـــــــــــد نـــــــــــص القـ

غايـــــــــــة  إلـــــــــــى 33 المـــــــــــادة مـــــــــــن" ار بـــــــــــاقي التشـــــــــــريعات الأخـــــــــــرى فـــــــــــي المـــــــــــواد المـــــــــــذكورة آنفـــــــــــاغـــــــــــر 

ــــدد الحقيقــــــــي للجــــــــرائم مبــــــــرزا، تمــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــا 38 المــــــــادة فــــــــي ذلــــــــك فــــــــي " علــــــــى أحكــــــــام التعــــ

ـــــــة واحــــــــدة ضـــــــــمن المـــــــــادة  ـــى التــــــــي تكـــــــــون فيهــــــــا المتابعـــــــــات فـــــــــي آن واحــــــــد والمحاكمــ الصــــــــورة الأولــــــ

ــــــــــانون العقوبـــــــــــات، وبـــــــــــين  34 ــــــــــا المتابعـــــــــــات متتاليـــــــــــة مـــــــــــن قـ ـــــــــــة التـــــــــــي تكـــــــــــون فيهـ الصـــــــــــورة الثاني

ــــــن بعضـــــــــها الـــــــــبعض ماديـــــــــا) مســـــــــتقلة(والمحاكمـــــــــات منفصـــــــــلة  ولـــــــــم يصـــــــــدر فـــــــــي حقهـــــــــا حكـــــــــم " عـــ

ــــانون العقوبــــــــات، وتـــــــــم توضــــــــيح العقوبـــــــــة المقــــــــررة للجـــــــــاني  35للمــــــــادة " نهــــــــائي بــــــــات طبقـــــــــا مـــــــــن قــــ

ــــــــــي ــــــــــات، و ب ــــــــــات، الجــــــــــنح و المخالف ــــــــــين الجناي ــــــــــي ب ــــــــــة التعــــــــــدد الحقيق ــــــــــي حال ــــــــــة الســــــــــالبة ف ن العقوب

ـــــــــــن، فالجــــــــــــاني الـــــــــــــذي  للحريــــــــــــة والعقوبــــــــــــات الماليــــــــــــة، وكـــــــــــــذا العقوبــــــــــــات التكميليــــــــــــة وتـــــــــــــدابير الأمـ

ــــــس النــــــــــوع تحــــــــــال معــــــــــا ـــــة واحــــــــــدة، فــــــــــإن هــــــــــذه " يرتكــــــــــب جنايــــــــــات أو جــــــــــنح مــــــــــن نفــــ علــــــــــى محكمـــــ

ــــــه بعقوبـــــــــة واحـــــــــدة ســـــــــالبة للحريـــــــــة لا تتجـــــــــاوز مـــــــــدتها " واحـــــــــدا "الأخيـــــــــرة تصـــــــــدر حكمـــــــــا تقضـــــــــي فيـــ

ـــــد إدانـــــــــة الجـــــــــاني بحكـــــــــم  "قانونـــــــــا قـــــــــررالحـــــــــد الأقصـــــــــى الم للجريمـــــــــة الأشـــــــــد ولا يكـــــــــون ذلـــــــــك إلا بعــــ

ــــــة كالغرامــــــــات التــــــــي تقضــــــــي ) جمــــــــع(مســــــــتقل عــــــــن كــــــــل جريمــــــــة، ثــــــــم تقــــــــوم بضــــــــم  العقوبــــــــات الماليــ

ـــا بـــــــنص صـــــــريح بعـــــــدم ضـــــــمها  بهـــــــا عـــــــن كـــــــل جريمـــــــة أديـــــــن بهـــــــا المـــــــتهم مـــــــا لـــــــم تقـــــــرر فـــــــي حكمهــــ

ـــــتثني مـــــــــن هـــــــــذه القاعـــــــــدة مـــــــــن قـــــــــانون العق 36للمـــــــــادة " كقاعـــــــــدة اســـــــــتثنائية طبقـــــــــا وبـــــــــات، كمـــــــــا يســــ

ـــــــــرائم المتعــــــــــددة جريمــــــــــة أو ) الغرامــــــــــات(عــــــــــدم جمــــــــــع العقوبــــــــــات الماليــــــــــة  إذا كانــــــــــت مــــــــــن بــــــــــين الجـ

ــــــــــدابير  ــــــــــة وت ــــــــائزا للمحكمــــــــــة بشــــــــــأن العقوبــــــــــات التكميلي ــــــــــب عليهــــــــــا ، ويبقــــــــــى الجمــــــــــع جــ أكثــــــــــر معاق

ــــــــي تكــــــــون م ـــــع التعــــــــدد الحقيق ــــــــي وضـــ ــــــــات ف ــــــــة ارتكــــــــاب الجــــــــاني مخالف ــــــــي حال ــــــــة الامــــــــن، أمــــــــا ف حال
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علــــــــى محكمــــــــة واحــــــــدة فــــــــإن هــــــــذه الأخيــــــــرة ملزمــــــــة بجمــــــــع العقوبــــــــات ســــــــواء كانــــــــت حــــــــبس أو " معــــــــا

  .غرامة، ويبقى هذا الحكم صحيح في حالة تعدد المخالفات مع الجنح

ــات متتاليــــــــــــــة والمحاكمــــــــــــــات           ــــــــــون فيهــــــــــــــا المتابعــــــــــــ وبالنســــــــــــــبة للصــــــــــــــورة الثانيــــــــــــــة التــــــــــــــي تكــــ

ـــــا صــــــــــدور عــــــــــدة أحكــــــــــام  ــــــــــي يشــــــــــترط فيهـــــ ــــــــلة والت ــــــــــد أخــــــــــذ المشــــــــــرع منفصــ ــــة، فق ــــــــــالحبس والغرامــــــ ب

مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات بالقاعــــــــدة التــــــــي تقــــــــرر عــــــــدم  35الجزائــــــــري فــــــــي الفقــــــــرة الأولــــــــى مــــــــن المــــــــادة 

ــــام التعــــــــدد الحقيقــــــــي يكــــــــون فــــــــي شــــــــكل جنايــــــــات وجــــــــنح،  جمــــــــع العقوبــــــــات الســــــــالبة للحريــــــــة عنــــــــد قيــــ

ـــن هــــــــــذه القاعــــــــــدة فــــــــــي الفقــــــــــرة الثانيــــــــــة مــــــــــن ذات ا"أي تــــــــــدمج معــــــــــا لمــــــــــادة، إذ ، إلا أنــــــــــه خــــــــــرج عـــــــ

ــد الأقصـــــــــى المقـــــــــرر للجريمـــــــــة  أجـــــــــاز المشـــــــــرع بصـــــــــفة إســـــــــتثنائية الأمـــــــــر بجمعهـــــــــا فـــــــــي نطـــــــــاق الحـــــــ

ــــــــــة تعــــــــــــدد المتابعـــــــــــــات  ـــــــــــدة، أمــــــــــــا فــــــــــــي حالــ ـــــــــــات مــــــــــــن طبيعــــــــــــة واحـ ـــــــــد متــــــــــــى كانــــــــــــت العقوبـ الأشـــ

ــــــــــدابير الأمــــــــــن  ــــــــــة وت ــــــــــة والتكميلي ــــــــــات المالي ـــــــــبة للعقوب ــــــــــات والجــــــــــنح بالنسـ ـــــــى الجناي ـــ والمحاكمــــــــــات عل

ــري عليهــــــــــا نفــــــــــس الحكــــــــــم ا ـــري علــــــــــى صــــــــــورة وحــــــــــدة المتابعــــــــــة والمحاكمــــــــــة طبقــــــــــافيســــــــ ــــــــــذي يســـــــ " ل

نفـــــــــــس الأمـــــــــــر علـــــــــــى الأفعـــــــــــال " مـــــــــــن قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات الجزائـــــــــــري، ويطبـــــــــــق أيضـــــــــــا 36للمـــــــــــادة 

ـــــــــــي، وهـــــــــــي جمـــــــــــع  ـــــــــــي نظـــــــــــام التعـــــــــــدد الحقيق ــات ف ـــــــــ ــــف علـــــــــــى أنهـــــــــــا مخالف ـــــــ ـــــــــــي تكي المتعـــــــــــددة والت

  .جزائريمن قانون العقوبات ال 38للمادة " العقوبات سواء كان حبس أم غرامة طبقا

ــــــؤول إليهــــــــــــا اختصــــــــــــاص الأمــــــــــــر بتنفيــــــــــــذ العقوبــــــــــــة           ـــــة المختصــــــــــــة التــــــــــــي يــــــ وبشــــــــــــأن الجهـــــــ

ـــــــــي  ـــــــــانون المـــــــــؤرخ ف ـــدور الق ـــــــــه وبعـــــــــد صــــــ ـــــــــر  06الأشـــــــــد، فأن ـــــــــانون تنظـــــــــيم  2005فبراي ـــــــــق بق المتعل

 14الســــــــــجون وإعــــــــــادة الإدمــــــــــاج الاجتمــــــــــاعي للمحبوســــــــــين، فقــــــــــد أســــــــــند المشــــــــــرع بموجــــــــــب المــــــــــادة 

ـــــى صــــــــــلاحية الفصــــــــــل فــــــــــي  ـــــ ـــمها لأخــــــــــر جهــــــــــة قضــــــــــائية منــــــــــه عل ــــــات دمــــــــــج العقوبــــــــــات وضـــــــ طلبــــ

  .أصدرت العقوبة السالبة للحرية حتى وإن كانت تلك الجهة محكمة الجنايات 

ــــــــــه            ــــــــــات أو المحكــــــــــوم علي ــــــــــى قاضــــــــــي تطبيــــــــــق العقوب ــــــــــة العامــــــــــة إضــــــــــافة إل ويجــــــــــوز للنياب

ــــــــم العقوبــــــــــــات إلــــــــــــى الجهــــــــــــة القضــــــــــــائية التــــــــــــي  ـــــــر، أن تقــــــــــــدم طلــــــــــــب ضــــ أو محــــــــــــامي هــــــــــــذا الأخيـــــ

ـــة ســــــــــالبة للحريــــــــــة طبقــــــــــا المــــــــــؤرخ فــــــــــي  قــــــــــانون الســــــــــجونمــــــــــن  14للمــــــــــادة " أصــــــــــدرت أخــــــــــر عقوبـــــــ

ـــــــــدير بتطبيــــــــــــق الفقــــــــــــرة الأولــــــــــــى مــــــــــــن المــــــــــــادة  2005فبرايــــــــــــر  06 ، إذا رأت أن الجــــــــــــاني لــــــــــــيس جـــ

ـــــــج العقوبـــــــــات مـــــــــن طـــــــــرف  35 ـــة إذا مـــــــــا رفـــــــــع طلـــــــــب دمــ مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات الجزائـــــــــري، خاصــــــ

ــــــــــه، لأن المشــــــــــرع اشــــــــــتر  ــــــــــه أو محامي ــــــــــب المحكــــــــــوم علي ــة أن يرســــــــــل هــــــــــذا الطل ــــــــ ــــــــــي هــــــــــذه الحال ط ف
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ـــــــــة  ـــــــــديم التماســـــــــاته المكتوب ـــــــــه وتق ـــــــــة للإطـــــــــلاع علي ـــــــــل الجمهوري ـــــــــب العـــــــــام أو وكي ـــى النائ ــــــ المـــــــــادة (إل

  ).من نفس القانون الفقرة الثالثة 14

ـــــــــذ بنظــــــــــامين، النظــــــــــام الأول           ــــــــــري يأخـ ــح مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا تقــــــــــدم أن المشــــــــــرع الجزائ يتضــــــــ

ــــــات والجــــــــنح، أمــــــــا النظــــــــام كقاعــــــــدة عامــــــــة هــــــــو عــــــــدم الجمــــــــع بــــــــين  ــــــــق بالجنايــ العقوبــــــــات فيمــــــــا يتعل

ــــات فـــــــــي مجـــــــــال المخالفـــــــــات  ـــــــو الجمـــــــــع المـــــــــادي للعقوبـــــ ســـــــــواء كـــــــــان (الثـــــــــاني كقاعـــــــــدة اســـــــــتثنائية هــ

ـــــــــك حـــــــــبس أو غرامـــــــــة ـــي صـــــــــورة تعـــــــــدد المتابعـــــــــات )ذل ، كصـــــــــورة وحـــــــــدة المتابعـــــــــة والمحاكمـــــــــة أو فــــــ

بيقـــــــــــه لنظـــــــــــام التعـــــــــــدد والمحاكمـــــــــــات لتعـــــــــــدد الحقيقـــــــــــي، وهـــــــــــي عكـــــــــــس التشـــــــــــريع الفرنســـــــــــي فـــــــــــي تط

ـــــم إي الجمــــــــع أمــــــــا القاعــــــــدة  ــــــــة هــــــــي الضـــ ـــــي هــــــــذه الحال ـــ ــــــــث تكــــــــون القاعــــــــدة العامــــــــة ف الحقيقــــــــي، حي

  .الاستثنائية هي الدمج إي الأخذ بالعقوبة الأشد

ـــــــــب الموضـــــــــــــوع إلا أنـــــــــــــه           ـــــــــــة المشـــــــــــــرع الجزائـــــــــــــري الإحاطـــــــــــــة بجميـــــــــــــع جوانــــ ــ ورغـــــــــــــم محاول

ـــــــــق ال ــــرض القاضـــــــــي فـــــــــي تطبي ـــــ ـــــــــى بعـــــــــض الإشـــــــــكالات تعت نصـــــــــوص المتعلقـــــــــة بتعـــــــــدد الجـــــــــرائم تبق

   :   المطلوبة من سيادتكم كالآتي  قتراحاتوهي التي سنبينها في بعض الإ

ـــــــــــع فــــــــــــــي القاعــــــــــــــدة :  "أولا ـــــم ليقصــــــــــــــد بــــــــــــــه الجمـــ اســــــــــــــتعمل المشــــــــــــــرع الجزائــــــــــــــري مصــــــــــــــطلح الضـــــــــ

ـــــــــي الـــــــــنص الإ ـــــــــة بمـــــــــا جـــــــــاء ف ــــر دقيـــــــــق وغـــــــــامض مقارن ـــــ ـــــــــات، وهـــــــــو مصـــــــــطلح غي ســـــــــتثنائية للعقوب

وقـــــــــــد رأينـــــــــــا أن القضـــــــــــاء الجزائـــــــــــري قـــــــــــد بـــــــــــين أن المقصـــــــــــود بالضـــــــــــم  -cumulالفرنســـــــــــي الجمـــــــــــع 

  .من الضم" هو الجمع، ومع ذلك يستحسن أن يتم إستعمال مصطلح الجمع بدلا

ـــــــــا  ـــــــــدمج ": "ثاني ـــــــــه أو دفاعـــــــــه أن تقضـــــــــي ب ـــــــــب المحكـــــــــوم علي ــــــــي طل ـــــــــي تفصـــــــــل فـ ــزام الجهـــــــــة الت ـــــــ إل

ــــوم عليـــــــــــه فـــــــــــي صـــــــــــياغة طلبـــــــــــه فاســـــــــــتعمل عبـــــــــــا ـــــــــــو أخطـــــــــــأ المحكـــــــ ــــــى ول رة ضـــــــــــم العقوبـــــــــــات حتـــــ

ـــــــــة  ـــــــــق العقوب ــــه يقصـــــــــد تطبي ـــــ ـــــــــب أن ـــــــــين مـــــــــن مضـــــــــمون الطل ـــــــــك إذا تب ــدل دمجهـــــــــا، وذل ـــــــ ـــــــــات ب العقوب

ــــــرة الأولـــــــــى مـــــــــن المـــــــــادة  مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات الجزائـــــــــري، لأنـــــــــه لا يجـــــــــوز  35الأشـــــــــد طبقـــــــــا للفقـــ

ـــــتثناء عــــــــن القاعــــــــدة العامــــــــة  بــــــــأي حــــــــال مــــــــن الأحــــــــوال الإســــــــاءة إلــــــــى حــــــــال الطالــــــــب بتطبيــــــــق الإســـ

  .التي هي في حقه

ــن الأفضـــــــــــل لـــــــــــو اســـــــــــتعمل المشـــــــــــرع فـــــــــــي المـــــــــــادة  ":"ثالثـــــــــــا مـــــــــــن قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات  23كـــــــــــان مـــــــــ

ـــــــــــــات ـــــــــــطلح الحكـــــــــــــم الب ـــــــــــــف عـــــــــــــن مصــ ـــــــــــــه يختل ــــم النهـــــــــــــائي ، لأن الأحكـــــــــــــام  مصـــــــــــــطلح لأن الحكـــــــــ
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ــــــــي خــــــــر درجــــــــة لآالصــــــــادرة  ــــــــك يمكــــــــن الطعــــــــن ف ــــــــة ومــــــــع ذل ــــــــس القضــــــــائي هــــــــي أحكــــــــام نهائي المجل

ـــذها ، ومــــــــــن ثــــــــــم لا تحــــــــــوز ــــــــم ذلــــــــــك يتوقــــــــــف تنفيـــــــ تلــــــــــك  الأحكــــــــــام قــــــــــوة  فيهــــــــــا بــــــــــالنقض ومتــــــــــى تــ

الشـــــــــــيء المقضـــــــــــي فيـــــــــــه إلا بعـــــــــــد اســـــــــــتنفاذها  لجميـــــــــــع طـــــــــــرق الطعـــــــــــن وذلـــــــــــك بـــــــــــالطعن فيهـــــــــــا أو 

  .فوات الآجال القانونية

ـــــــا نصـــــــــت عليـــــــــه المـــــــــادة  ":را������������ التـــــــــي أجـــــــــازت جمـــــــــع  ،مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات 37غيـــــــــر أن مــ

العقوبــــــــــات التبعيــــــــــة وكــــــــــذا جمــــــــــع تــــــــــدابير الأمــــــــــن دون ذكــــــــــر العقوبــــــــــات التكميليــــــــــة يجعلنــــــــــا نتــــــــــردد 

ــــــــي أنهــــــــا  ــــــــة، فهــــــــل هــــــــذا يعن ــــــــات التكميلي ــــــــور التســــــــاؤل بشــــــــأن عــــــــدم ذكــــــــر العقوب ــــــــا، إذ يث ــــــــي موقفن ف

                   .غير معنية بالجمع ومن ثم لا يجوز جمعها أم أنه مجرد سهو؟

فرصـــــــــــة لتــــــــــدارك الأمــــــــــر غيـــــــــــر أن  2006فــــــــــي  الجزائــــــــــري تعــــــــــديل قـــــــــــانون العقوبــــــــــاتوقــــــــــد كــــــــــان 

ــــــــات  ـــــدا بعــــــــدما ألغــــــــى العقوب ــــــــوت عليــــــــه هــــــــذه الفرصــــــــة فحســــــــب بــــــــل زاد الأمــــــــر تعقيـــ ــــــــم يف المشــــــــرع ل

ـــات وأبقـــــــــى علــــــــــى المــــــــــادة  ـــــــة مــــــــــن قــــــــــانون العقوبـــــــ التــــــــــي تشـــــــــير إلــــــــــى العقوبــــــــــات التبعيــــــــــة  37التبعيــ

ـــــــــاء مراجعتهـــــــــا ـــــف نفســـــــــه عن ــــ ـــــــــى حالهـــــــــا دون أن يكل المشـــــــــرع  أن إي، فـــــــــي ضـــــــــوء هـــــــــذا الإلغـــــــــاء عل

ولــــــــــــذا وجــــــــــــب ، مســــــــــــألة العقوبــــــــــــات التكميليــــــــــــة وهــــــــــــل يــــــــــــتم جمعهــــــــــــا أم لالــــــــــــم يتنــــــــــــاول الجزائــــــــــــري 

   .معالجتها في التعديلات اللاحقة تحقيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

ـــــــــق مفهـــــــــوم  كمـــــــــا": امســـــــــاخ ـــــــــي خل ـــــــــة دور القضـــــــــاء ف ـــــــــى أهمي ـــــــــي أنجزناهـــــــــا عل ـــــــــرهن الدراســـــــــة الت تب

ــــة ومــــــــــا مــــــــــدى تأثيرهــــــــــا  ــــــــــي الجريمــــــ ــــــــــي ف ـــــدد الحقيق ــــــــــد لمســــــــــنا التعـــــ ــــــــــى الممارســــــــــة القضــــــــــائية، فق عل

بوضـــــــوح مـــــــدى أهميــــــــة ذلـــــــك الــــــــدور فـــــــي خلــــــــق مفهـــــــوم التعـــــــدد الحقيقــــــــي فـــــــي الجريمــــــــة ومـــــــا مــــــــدى 

برمتهــــــــا مــــــــن صــــــــنع القضــــــــاء الــــــــذي إجتهــــــــد فــــــــي  ، وتبــــــــدو" تأثيرهــــــــا بالعقوبــــــــات المقــــــــررة لهــــــــا قانونــــــــا

ـــــــــــول وذلــــــــــــك دون ســــــــــــند مباشــــــــــــر مــــــــــــن النصــــــــــــوص، وهكــــــــــــذا قــــــــــــدم لنــــــــــــا  إســــــــــــتخلاص بعــــــــــــض الحلـ

ـــــــــع بعــــــــــــض التشـــــــــــــريعات المختلفــــــــــــة مــــــــــــن حيـــــــــــــث  ــريع الجزائـــــــــــــري مقارنــــــــــــة مـــ القضــــــــــــاء فــــــــــــي التشــــــــــ

ـــــــــتم  ـــــــــة لي ـــــــــادئ قانوني ـــــــــك لإســـــــــتخلاص مب ـــــــــات القاعديـــــــــة بوجـــــــــه عـــــــــام ومـــــــــا يســـــــــتثنى عـــــــــن ذل التطبيق

  . متغيرات الواقعيةتوظيفها لخدمة ال

ــــــــا بخصـــــــــــــــوص مضـــــــــــــــمون : "سادســـــــــــــــا ــــــــــاك إطنـــــــــــــــاب فـــــــــــــــي مأمـــــــ ـــــــــــــــا نجـــــــــــــــد أن هنـــــ وضـــــــــــــــوع بحثن

  .  القانونية المصطلحات والأفكار
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ــــــــة مــــــــذكرتي اكتشــــــــفت مــــــــا يحــــــــدثو ": ســــــــابعا ــــــــد نهاي ــــــــا هــــــــذا  عن ــــــــي وقتن ــــــــد لموضــــــــوع كف  لحجــــــــرجدي

ــي حالــــــــــة عــــــــــدم الإلتــــــــــزام بلــــــــــه  فهــــــــــذا الاخيــــــــــر ، ذلــــــــــك أن  ،تــــــــــدابير الوقائيــــــــــةالحقــــــــــه فــــــــــي ذلــــــــــك فــــــــ

، فلهـــــــــذا الأمــــــــر كــــــــان مــــــــن الإمكـــــــــان بالمخــــــــالفين لــــــــه ةمقارنــــــــ موضــــــــوع الحجــــــــر أخــــــــذ حــــــــق أبريـــــــــاء

ـــام حـــــــــــل نـــــــــــاجع ونـــــــــــاجح ــــــــة حتـــــــــــى نكـــــــــــون أمــــــــ لحيـــــــــــاة إجتماعيـــــــــــة " مســـــــــــتقبلا إدراج عقوبـــــــــــات جزائيـــ

  .مستقرة للنظام العام

ـــوص عليهــــــــــا ضـــــــــمن المــــــــــادة ": ثامنـــــــــا ــــــــد عقوبـــــــــة الإعــــــــــدام منصــــــ  05ومـــــــــن ملاحظتنــــــــــا الأخيـــــــــرة تعــ

ـــة لعـــــــــدم تطبيقهـــــــــا ميـــــــــدانيامـــــــــن قـــــــــانو  ، فهـــــــــي موقوفـــــــــة " ن العقوبـــــــــات الجزائـــــــــري ، لكنهـــــــــا غيـــــــــر فعالــــــ

   . منذ التسعينات

ــــن كــــــــــل هـــــــــذه الملاحظــــــــــات ي تبـــــــــين لنــــــــــا أهميـــــــــة البنيــــــــــان القـــــــــانوني للجريمــــــــــة ومامـــــــــدى تأثيرهــــــــــا ومـــــ

 .بين القانون والممارسة القضائية له كتطبيق قضائي ناجع وفعال ،على العقوبة
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ــــــــــور 01 ـــــــــــ دكت ــــــــــع بمطبعــــــــــة دار : ـ ــــــــــي العــــــــــام، طب ــــــــــانون الجزائ ــــــــــوجيز فــــــــــي الق أحســــــــــن بوســــــــــقيعة، ال

  .2012: الجزائر، السنة: ، البلد11: هومة، الطبعة

، طبـــــــــــع بالمؤسســـــــــــة الوطنيـــــــــــة مختـــــــــــار ســـــــــــيدهم: رئـــــــــــيس الغرفـــــــــــة الجنائيـــــــــــة بالمحكمـــــــــــة العليـــــــــــا-02

 .2017: الجزائر، السنة: البلدللفنون المطبعية وحدةالرغاية، دون طبعة، 

ــــــــــــ دكتـــــــــــور 03 ــــــــــواد الجنائيـــــــــــة، دراســـــــــــة :ـ عصـــــــــــام أحمـــــــــــد غريـــــــــــب، تعـــــــــــدد الجـــــــــــرائم وأثـــــــــــره فـــــــــــي المـ

  . 2003:السنة، الإسكنديرية: البلد مقارنة، شركة جلال للطباعة، ،

ـــــــــور-04 ـــــــــه والقضـــــــــاء،توزيع  شـــــــــكرى الرقـــــــــاق،:دكت ـــــــــي ضـــــــــوء الفق ــــــد وتعـــــــــدد الجـــــــــرائم ف تعـــــــــدد القواعـــ

  .دار الجامعات المصرية، دون طبعة، دون سنة

ـــــــــدين عـــــــــــوض، القـــــــــــانون الجنـــــــــــائي مبادئـــــــــــه الأساســـــــــــية: دكتـــــــــــور-05 ونظرياتـــــــــــه العامـــــــــــة  محـــــــــــي الــ

  .1963: السنةمطبعة العالمية القاهرة،مصر،في التشريعين المصري والسوداني،ال

ـــات فـــــــــي فقـــــــــه القـــــــــانون الجنـــــــــائي، دار الثقافـــــــــة والنشـــــــــر  محمـــــــــد: دكتـــــــــور -06 ســـــــــعيد نمـــــــــور، دراســــــ

  .2004: ردن، الطبعة الأولى، السنةوالتوزيع، عمان،الأ

ــــــــــ دكتـــــــــور 07   شـــــــــرح قـــــــــانون العقوبـــــــــات ، القســـــــــم العـــــــــام ، مطبعـــــــــة. مصـــــــــطفى محمـــــــــود محمـــــــــود: ـ

  . 1974جامعة القاهرة ، طبعة 

ــــوجي ، فتــــــــــــوح  عبــــــــــــد االله الشــــــــــــادلي ، شــــــــــــرح قــــــــــــانون : دكتــــــــــــورــــــــــــــ  08 ــي عبــــــــــــد القــــــــــــادر القهــــــــ علــــــــــ

ــــات ، القســــــــــــــم العــــــــــــــام ، دار الهــــــــــــــدى للمطبوعــــــــــــــات ، الإ ــكنديرية ، مصــــــــــــــر ، الســــــــــــــنة العقوبــــــــــ : ســــــــــــ

2002 .  

ــــــــانون الجنــــــــــائي العــــــــــام، دراســــــــــة مقارنــــــــــة، دار بلقــــــــــيس، :  دكتــــــــــور ـــــــــــ09 عبــــــــــد الرحمــــــــــان خلفــــــــــي، القــ

  . 2017السنة لبيضاء ، دون طبعة، الجزائر ، دار ا

ــــــــــــ دكتـــــــــــور10 ــــــرائم الماديـــــــــــة والمســـــــــــؤولية الجنائيـــــــــــة بـــــــــــدون خطـــــــــــأ :  ـ ـــــــــد عـــــــــــوض بـــــــــــلال ، الجـــــ أحمــ

  .1993، دار النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، )دراسة مقارنة(

ــــــــــــــ  11 ـــــــــــــد، منشـــــــــــــور : الأســـــــــــــتاذـ ــــــــــد الحمي ــــــــــة للإتصـــــــــــــال والنشـــــــــــــر 9زروال عبـــ ، المؤسســـــــــــــة الوطنيـــ

  .الجزائر: ، البلد22وما بعدها  9في مجلة المحكمة العليا، العدد  2009 والإشهار،
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  . 1ــ 199999، المجلة القضائية ،  222057ملف / ــ قرار المحكمة العليا 12

ـــــــــ أســـــــــتاذ الـــــــــدكتور عمـــــــــار عبـــــــــاس الحســـــــــيني، القيـــــــــود والإســـــــــتثناءات13 التـــــــــي تـــــــــرد علـــــــــى قاعـــــــــدة  ـ

ـــــــــوم التربويـــــــــة والانســـــــــانية، جامعـــــــــة ـــــــــة الأساســـــــــية للعل ـــــــــة كليـــــــــة التربي ـــــــــات، مجل ــدد العقوب / ابـــــــــل ب تعـــــــ

  . 2018 ، 41: كلية القانون، العدد

ـــــــا علــــــــــى العقــــــــــاب فـــــــــي ظــــــــــل التشــــــــــريع الجزائــــــــــري،  14 ـــــــة، تعــــــــــدد الجـــــــــرائم وأثارهـــ ـــــــــــ بــــــــــوعلام حفصـــ

ــــة لنيـــــــــل شـــــــــهادة الماســـــــــتر، ــــــد بـــــــــن بـــــــــاديس، المرجـــــــــع  مـــــــــذكرة نهايـــــــــة الدراســـــ : جامعـــــــــة عبـــــــــد الحميـــ

  .2019: مستغانم، السنة : ، البلد 07

ــــن مراســــــــــيم العفــــــــــو فــــــــــي حالــــــــــة تعــــــــــدد العقوبــــــــــات ،  15 ـــــي ،إشــــــــــكالات الإســــــــــتفادة مــــــ ــــــــــــ مفيــــــــــدة قرانـــــ

ـــــــــد ـــة الإخـــــــــوة منتـــــــــوري ، البل ـــــــــوق جامعــــــ ــــانية ، كليـــــــــة الحق ـــــــــوم الإنســـــ ـــــــــة العل : قســـــــــنطينة، الســـــــــنة: مجل

2019.  

ــــــــدين، -16 ــــــــر ال ــــــــز خي ــــــــة الدراســــــــة  بقزي ــــاب، مــــــــذكرة نهاي ــــ ــــــــي العق ــــــــاره ف بكــــــــري شــــــــكري، التعــــــــدد و أث

  .2018: لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف المسيلة، السنة 
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